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الخاتمة 
مقدمة:

       لا تستطيع أي دولة تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ما لم تتوفر على نظام نقدي قادر على توفير السيولة اللازمة للاقتصاد ومراقبة وتحكم في مختلف المؤشرات التي تعكس الأداء الاقتصادي.

       وكذلك على الصعيد الدولي فلا تكون هناك تجارة مزدهرة ولا علاقات تجارية متطورة بين الأقطار ما لم يكن هناك نظام نقدي يتوفر على قواعد وآليات التي تضمن استقرار نقدي دولي وتوفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم المعاملات الدولية.

       كان هدف من وضع النظام النقدي الدولي هو أن يكون مصدر للاستقرار النقدي الدولي إلا أن التجارب بينت أنه كان في بعض المراحل التي مر بها مصدر الاضطرابات وعدم الاستقرار الاقتصادي الدولي وهذا لعدم قدرته على استيعاب المتغيرات الدولية. فلكي نستطيع أن نقول أن لدينا نظام نقدي دولي يجب أن يتوفر على مجموعة من العناصر، أولها أن يكون يتوفر على وسيلة دفع تحضا بقبول دولي ( سواء الذهب، عملات قابلة التحويل، أصول أخرى، حقوق السحب الخاصة ...) وكذلك يجب أن يتوفر على تنظيم مؤسساتي يعمل على إشراف وتسهيل المبادلات. وفي الأخير أن يتوفر على قيادة مركزية للنظام من أجل التوصية لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.

       ومن خلال تتبعنا للمراحل التي مر بها النظام النقدي الدولي نجده أنه مر بعدة مراحل وتغيرات كثيرة والتي لم تكن بمحظى  المصادفة وإنما كانت إملاء على أو من سبيل التغير وإنما كانت ضرورية فرضت عليه الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

الفصل الأول: النظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب: 
   المبحث الأول : انتشار قاعدة الذهب:

       بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية بقانون صدر في 1819 وأصبح ساري المفعول في سنة 1821. وبحلول عام 1870 لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة حتى جاءت سنة 1900 التي ضحت فيه جميع الدول تقريبا تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضة (silver stan) .
       وفي ظل قاعدة الذهب قامت كل دولة بتحديد عملتها بمقدار من الذهب أي معادلة قيمة العملة مع قيمة وزن معين من الذهب الخالص بحيث يمكن مبادلة هذه العملة بالذهب أو العكس بسعر رسمي ثابت مثلا كانت أوقية الذهب تساوي 20.67 $ فيترتب على ذلك قيام علاقة ثابتة بين قيم العملات التي ترتكز على الذهب.

       وقد شهدت الفترة التي سادت فيها قاعدة الذهب استقرارا نقديا دوليا وتعاون وازدهار في مجال التجارة الدولية. حيث كانت الحسابات التجارية بين الأقطار يتم تسويتها من خلال مبادلة الذهب وفقا للآلية التالية: فحينما تستورد بريطانيا سلعا من فرنسا فهذا يعني تدفق الذهب من بريطانيا إلى فرنسا فينتج عنه عجزا في بريطانيا وفائض في فرنسا. وان انخفاض احتياط الذهب في بريطانيا سوف ينتج عنه انخفاض في عرض النقد فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السلع فيها وبالتالي تكون أقل من أسعار السلع في فرنسا أو في الخارج مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع البريطانية فترتفع صادراتها حتى يعود التوازن إلى الميزان التجاري وبالمقابل فان تدفق الذهب إلى فرنسا سوف يؤدي إلى ارتفاع احتياطاتها من الذهب وبالتالي زيادة العرض النقدي ومنه ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية لسلعها فيتجه الميزان التجاري إلى وضع التوازن، إن أساس الذهب يعد من الناحية النظرية آلية لتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول.
       ولقد عرف العالم قاعدة الذهب على ثلاث أشكال توالت حسب الظروف السائدة في العالم سوف نعرضها بإيجاز:

     أولا: قاعدة المسكوكات الذهبية: (Gold Specia Standard)

       بعد أن اتخذ الذهب كقاعدة للنقد، قام الناس بتداول مسكوكاته من يد إلى يد وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة. فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية.

       وكانت قاعدة المسكوكات الذهبية تقوم بدورها الداخلي والخارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية:

· أن يضمن البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة بسعر ثابت.

· حرية السك والصهر بحيث يستطيع أي فرد لديه سبيكة من الذهب أن يقدمها لدار السك من أجل تحويلها إلى سبائك ذهبية.
· حرية تصدير الذهب واستراده من الخارج بدون أي قيد أو شرط.
· قابلية أنواع النقود الأخرى للصرف عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية.
       وبتوافر هذه الشروط يكون هناك تطابق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة ما تحتويه من الذهب الخالص. ومن الواضح أنه في ظل هذه القاعدة فان السيولة النقدية تتحدد بمعدل إنتاج الذهب وبالكمية التي تستخدم منه للأغراض الصناعية. سادت حتى بداية الحرب العالمية الأولى.

     ثانيا: قاعدة الصرف بالذهب:

      عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى توقف العمل بقاعدة الذهب ريثما تنتهي الحرب حيث كان الذهب يستخدم من طرف الحكومات لتمويل استيراداتها الحربية وتم إصدار نقود وقية وفرض لها سعر إلزامي وسحب الذهب من التداول.

       لذلك تطورت قاعدة المسكوكات الذهبية إلى قاعدة السبائك الذهبية والتي تختلف عن الأولى في عدم تداول المسكوكات من يد إلى يد بين الناس وإنما يمكن مبادلة البنكنوت مقابل الذهب من بنك الإصدار حيث يوجد سعر محدد وثابت للذهب مقابل العملة الوطنية.

       ولكن يلاحظ قلة إقبال الناس على تحويل البنكنوت التي في حوزتهم إلى سبائك ذهبية وذلك لتحديد وزن مرتفع لسبائك ذهبية التي تلتزم السلطات النقدية بتحويلها. الأمر الذي يتطلب تدبير مبالغ مالية كبيرة من البنكنوت قد لا تكون متوفرة لدى أغلب الناس.

     ثالثا: قاعدة الصرف بالذهب:

       لا يشترط في ظل هذه القاعدة أن يحتفظ البنك المركزي باحتياطي يعادل نسبة معينة من البنكنوت المصدرة سواء على شكل عملة ذهبية أو سبائك وإنما يشترط احتفاظه باحتياطي من العملات الأجنبية القابل للصرف بالذهب. كما أنه لا يلتزم بصرف الذهب وإنما هو مطالب بصرف العملة القابلة للتحويل إلى ذهب يستلزم توفر مجموعة من الشروط للقيام بوظائفه: 

· تحديد سعر صرف ثابت للعملة الوطنية بعملة أجنبية قابل للصرف بالذهب.

· التزام السلطات النقدية ببيع وشراء حوالات العملة الأجنبية بذلك السعر الثابت.
   المبحث الثالث: تقييم نظام الذهب:

       لقد اختلفت الآراء حول مدى فعالية نظام الذهب وهذا راجع إلى بعض الاقتصاديين ينظر إليه بوجهة نظر معاصرة والبعض الآخر يقيمه من خلال الظروف التي طبق فيها.

       فأصحاب التوجه العصري يرون أن تطبيق نظام الذهب كانت له نتائج وخيمة على الاقتصاديات الدولية بالإضافة إلى أنه جمد جزء من الموارد الإنتاجية للمجتمع باعتباره الذهب كنقد أما (أصحاب) الطرف الآخر قدر في تطبيق نظام الذهب العديد من المزايا يمكن أن نبرزها فيما يلي:

· إن استخدام الذهب كقاعدة نقدية بما له من قيمة استعمالية ومكانة في النفوس يذمم ثقة الأفراد في النظام النقدي.

· إن التشغيل الآلي لنظام الذهب وتحديده لكمية النقود المصدرة في المجتمع. أفضل من ترك تحديد هذه الكمية للسلطات النقدية.
· بالإضافة إلى أنه بفضل تطبيق قاعدة الذهب أصبحت التجارة الدولية تعرف انتعاش واستقرار أسعار الصرف لمختلف العملات وتسهيل تحريك رؤوس الأموال حيث عرف العالم استقرار يفوق أو يزيد عن ثلاثين عام.
       ويرد عليهم منتقدي هذا النظام بذكر العديد من العيوب التي جاء بها هذا النظام:

· يرى كينز أن هذا النظام لم يستطيع أن ينظم الإصدار النقدي بديل أنه تم وقفه على العمل لجهوده تحت ضغط الأزمات النقدية الدولية.

· التضحية باعتبارات الاستقرار الداخلي في سبيل تحقيق التوازن الخارجي.
· أما المزايا المذكورة فيما يخص تحقيق استقرار أسعار الصرف يذكر الأستاذ روبرت تريفن (R. Triffin) أن نجاح هذا النظام اقتصر على
   المبحث الرابع: انهيار النظام الذهبي:

       فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي وهذا من أجل تمويل نفقاتها الباهظة على عكس ما تقتضيه قاعدة الذهب وهو الإصدار الصارم في النقد الذي يتوافق مع كمية الذهب مما أقتضي على أغلب الدول الخروج عنها وإتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي كأول هدف لها.

       عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حقيقية من أجل إحياء قاعدة الذهب ولكن كلها باءت بالفشل حيث كانت أغلب العملات مقومة تقويم خاطئ كما أن ميزان مدفوعات أغلب الدول في وضعية مختلة. حيث نسجل عودت انجلترا إلى قاعدة الذهب في عام 1925 وتمسكت بنفس سعر التعادل القديم بالنسبة للدولار (1ج = 4.87 $) ولم يكن هذا السعر منصفا بالنسبة للدولار الذي كان أقوى بكثير من الجنيه 44% مما اضطرت انجلترا إلى الخروج عن قاعدة الذهب في 21 سبتمبر 1931 بعد فقدانها حوالي 27 مليون إسترليني كما فقدت الكثير من استثماراتها في الخارج وفي 14 أبريل 1933 خرجت أكبر قوة مساندة لقاعدة الذهب وهي الولايات المتحدة وتخفيض قيمته 1934 من أجل تشجيع صادراتها وخاصة بعد انهيار ( وول ستريت) في أكتوبر 1929 وقد تجمع معظم الرصيد أو الاحتياطي الذهبي في يد الحكومة الأمريكية بعد فرضها على مواطنها تسليم ما يملكون من نصب مقابل شهادات.

       لم يتبقى سوى خمس دول فقط ظلت ملتزمة بقاعدة الذهب هي وفرنسا، بلجيكا، هولندا، ايطاليا، سويرا. وكان يطلق عليها (جبهة دول الذهب gold Bloc  ) إلا أنه بحلول عام 1936 خرجت فرنسا وسويرا من هذه الجبهة وقامت بتخفيض عملتها كما قامت بعض الدول بإتباع نظام الرقابة على الصرف لتخفيف حدة الأزمات التي تواجهها مستهدفة بذلك توفير احتياطات من النقد الأجنبي لسداد مدفوعاتها الخارجية حيث قامت الحكومات هذه الدول بفرض رقابة على خروج ودخول النقد الأجنبي لكي تحد من تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج حتى لا تتعرض لحدوث عجز في ميزان مدفوعاتها الخارجية مما يشكل ضغطا على سعر صرف العملة يهدد بتخفيضها. هذا من جانب بالإضافة لكي تعمل على الحد من استيراد السلع غير الضرورية وادخار رؤوس الأموال الأجنبية لاستيراد السلع الإنتاجية.

       وكما كانت تلزم المواطنين بيع ما لديهم من أرصدة النقد الأجنبي المتولدة عن نشاطهم التصديري مقابل حصولهم على عملة وطنية.

       وكانت تلزم المواطنين بيع ما لديهم من أرصدة النقد الأجنبي المتولدة عن نشاطهم التصديري مقابل حصولهم على عملة وطنية.

   المبحث الخامس: أسباب فشل نظام الذهب:

       من أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار قاعدة الذهب:

· التفاوت بين إنتاج الذهب ونمو التجارة الدولية، ففي الوقت الذي ينمو فيه إنتاج الذهب سنويا بمعدل 2% تنمو التجارة الدولية بمعدل 11%.

· كما أن نشوب الحرب العالمية الثانية أدى إلى تركيز الذهب بيد الدول المتقاربة لغرض استخدامه للمشتريات العسكرية.
· وخلال مرحلة اعمار أوروبا تطلب التوسع النقدي والحاجة من الاحتياطات من الذهب والدولار والجنيه وقد انعكس ذلك على الاحتياطات الدولية.
الفصل الثاني: النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز (Bretton Wods)
   المبحث الأول: مؤتمر بريتون وودز ولأهم نتائجه:

       بعد الحرب العالمية الثانية، فقد شهد الاقتصاد العالمي هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية. مما أدى بأمريكا وبريطانيا في أوائل عام 1943 للتفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية لعالم لفترة ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظمت مؤتمر في بريتون وودز نيوها مبشير بالولايات المتحدة في يوليو 1944 وحضر هذا المؤتمر  44 دولة وكان مهندسا المؤتمر هما جون ماينار دكيز وهاري ديكستو واتيت وحاول المؤتمر تكريس مجموعة من الأفكار وتحقيق أهداف هامة:

· ضمان حرية التحويل بين العملات الدول المختلفة.

· وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بنها.
· تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.
· النظر في موضوع الاحتياطات الدولية لتوفير السيولة الدولية.
· الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.
       كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:

· إنشاء صندوق النقد الدولي FMI .

· إنشاء البنك الدولي للتعمير والإنشاء أو ما يعرف باسم البنك العالمي والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرنها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.
       سوف نتطرق إلى دور صندوق النقد الدولي لما له من دور في استقرار أسعار الصرف والإشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي العالمي الجديد. حيث قام صندوق النقد العالمي بمباشرة مهامه بعد 1947.

       وبالإضافة إلى المؤسستان السابقتان فقد انبثقت من مؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية ولكن لم تنفذ مباشرة وإنما ابتدأت ب GATT عام 1948 .

   المبحث الثاني: دور صندوق النقد الدولي في النظام النقدي:

       لقد عرفت فترة الثلاثينات تقلبات عنيفة في أسعار الصرف لعملات الدول والتي كان لها أثر ضار على اقتصاديات هذه الدول كما أن هذا التقلب شجع اشتداد حركة المضاربة لهذا كان هدف الصندوق هو تجنب هذه التقلبات في أسعار الصرف.

       ولأجل تحقيق ذلك اقتبس الصندوق بعض ميزات نظام الذهب فيما يخص تحديد أسعار ثابتة لجميع عملات الدول الأعضاء بالنسبة للدولار الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب بسعر صرف ثابت قدره 35 $ للأوقية وكانت البلدان الأعضاء ملزمة بإبلاغ الصندوق بسعر صرف عملتها بالنسبة للدولار الذي أعتبر بمثابة سعر التعادل وحجر الأساس لاستقرار أسعار الصرف. كما نصت اتفاقية الصندوق أنه لا يسمح لأسعار عملة أي دولة بتقلب صعود أو هبوط بما يزيد عن 1% من سعر التعادل والذي سمي هذا النظام بسعر الصرف لكي لا يتجاوز هذه النسبة من طرف البنك المركزي لكل دولة وبذلك بتدخل لشراء أو بيع كميات من هذه العملة في السوق من أجل تثبيت سعر الصرف.

1) تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف:

       ويتم ذلك بإقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف أي جعل عملات الدول قابلة للتحويل لبعضها البعض وإلغاء الرقابة والقيود على الصرف الذي يقف في وجه نمو التجارة العالمية وإن إلغاء هذه الرقابة كان يخص فقط مدفوعات العمليات التجارية وليس حركة رؤوس الأموال . الآن جعل الدول احتفظت بحقها في ذلك. ولقد منع الصندوق الدول التي تطبق نظام الرقابة على الصرف فترة انتقالية لخروج من هذا النظام مدتها خمس سنوات تنتهي في عام 1932 وما يجدر ذكره في هذا السياق أن الصندوق كان متسامحا حتى انقضاء هذه الفترة.

2) تحرير التجارة العالمية:

       كان هدف الصندوق الخروج بالتجارة من مسالكها الثنائية وجعلها تجارة متعددة الأطراف وذلك لتحقيق نمو متوازن للتجارة العالمية.

3) تحقيق المرونة في نظام أسعار الصرف:

       استهدف صندوق النقد الدولي وضع نظام نقدي دولي يتصف بالمرونة بحيث يتلخص من مجهود نظام الذهب ويحتفظ في الوقت نفسه بأهم مزاياه وهي تثبيت أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار في المعاملات الدولية. ومن أجل ذلك نصت الاتفاقية على حق الدول في تغيير سعر التعادل ذاته لإصلاح أي اختلال يظهر في ميزان مدفوعاتها على المدى البعيد وذلك بتشاور مع الصندوق. كما أن إذا قررت أي دولة نجاوز حاجز 1% صعودا أو نزولا في سعر صرف عملتها فعليها الرجوع إلى الصندوق للقيام بدراسة اقتصادية لتحديد إذا كان هذا التغير ضروري أم لا. وفي حالة عدم الامتثال لقرارات الصندوق فان الدولة تكون معرضة لفقدان حقها في الامتيازات التي يمنحها لها الصندوق أو الفصل نهائيا من عضويته.
       4) معاونة الدول الأعضاء الصندوق على إصلاح الخلل:

       قام الصندوق بتخصيص جزءا كبيرا من موارده المالية من أجل مساعدة الدول على إصلاح الاختلال في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى الأساليب القديمة مثل تخفيض سعر الصرف أو فرض قيود على المدفوعات الدولية. لهذا الغرض وفر الصندوق لأعضائه ائتمانا خاصا يطلق عليه حقوق السحب المفادية تقدم إلى الدول الأعضاء لعلاج ما قد يوجد لديها من صعوبات في موازين مدفوعاتها. وفي هذه الحالة يكون من حق الدولة أن تطلب من الصندوق شراء كمية معينة من عملات الدول الأخرى الأعضاء مقابل دفع عملتها الوطنية على أن تلتزم بشراء كمية معينة من عملتها الوطنية تساوي الكمية من عملات الدول التي حصلت عليها وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمس سنوات من تاريخ قيامها بالسحب ويتم السداد بالذهب أو العملات القابلة للتحويل. وطبعا هناك شروط لمنح هذا السحب منها تقديم الدولة التي تحتاجه للمبررات الكافية للصندوق وكذلك أن يكون الهدف منه تحقيق أهداف تتماشى مع بنود اتفاق الصندوق. كما أن لا تكون الدولة قد ارتكبت مخالفة سابقا كما أنه لا يترتب على ذلك امتلاك الصندوق أكثر من 200% من عملة هذه الدولة.

       أما بالنسبة لمركز الذهب في النظام النقدي الدولي فقد اعترف الصندوق بوجود سوقين للذهب (السعر المزدوج للذهب).

       السوق الرسمية: ويستعمل فيها الذهب للأغراض النقدية، ويقتصر ذلك على السلطات النقدية للأقطار الأعضاء بالصندوق.

       السوق الحرة: ويستعمل فيها الذهب للأغراض غير النقدية وبالتالي فهو لا يخضع لأحكام اتفاقية الصندوق ويعد سوق لندن السوق الذي يباع فيه الذهب للأغراض المذكورة بما يتماشى مع التقلبات في سعره لأغراض نقدية.

       والعلاقة بين سعر الذهب في السوقين هي التي تنظم سعر الذهب وبالتالي العملات وفي عام 1961 اشتد الإقبال على شراء الذهب في سوق لندن مما أدى إلى رفع سعره عن سعره الرسمي فأدى ذلك إلى تدخل بنك انجلترا وقيمه بيع كميات ضخمة في السوق الحرة لكي ينخفض ثمنه ولم تنجح في ذلك وفي عام 1961 تم إنشاء مجمع الذهب.

   المبحث الثالث: الدولار ونظام النقد الدولي:

       شكل الدولار المحور الأساسي للنظام النقدي الدولي الذي جاء به مؤتمر بريتون وودز ونقطة الارتكاز في نظام استقرار أسعار الصرف ويعود السبب في ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية خرجت منتصرة من الحرب وبكامل قوتها الاقتصادية لأن الحرب لم تدر رحالها في أراضي أمريكية على عكس أوروبا التي دمرتها الخرب فأصبح الدولار سيد العملات بلا منازع.

       ففي المرحلة التي عقبت الحرب قامت الدول الأوروبية بجمع أرصدة دولارية من أجل جلب السلع الأمريكي التي تحتاجها وكانت الولايات المتحدة ملتزمة بتحويل الدولار مقابل أجر للأوقية. حيث كانت تحتفظ بثلاثة أرباع مخزون الذهب العالمي.

       كما شهدت الفترة الممتدة من نهاية الحرب إلى نهاية حقبة الخمسينات ندرة في الدولار بالنسبة للدول المتحاربة. كما نمت صادرات أمريكا بشكل كبير فقد حققت فائض في ميزانها التجاري قدر ب 10 بليون $ عام 1947  ولم يكن بوسع الدول الأوروبية تصدير أي سلعة لأمريكا لأن قوتها الإنتاجية كانت معطلة بشكل كلي تقريبا نتيجة الحرب.

       أمام هذا الوضع لم يمكن لأمريكا سوى اقتراح خطة مارشال والتي عرفت باسم برنامج الإنعاش الأوروبي وقد قدمت أمريكا للدول الأوروبية بموجب هذا البرنامج حوالي 11.6 بليون     $ مابين (1948-1952) شريطة النهوض بالصناعات التصديرية وتشجيع الصادرات الأوروبية اتجاه أمريكا وذلك بخفض قيمة عملة الدول الأوروبية. هذه الخطوة مما تحمله من ضرر على الاقتصاد الأمريكي لأنها تقوي الصادرات الأوروبية في وجه الصادرات الأمريكية إلا أنها  تعتبر ضرورية لصد المد الشيوعي في المنطقة في إطار الحرب الباردة بين المعسكرين. 

       وفي هذا الخضم قامت الدول الأوروبية بتخفيض قيمة عملتها حيث قامت بريطانيا والسويد وهولندا بتخفيض أسعار صرف عملتها بنسبة 30%، ألمانيا 20%، بلجيكا 12% وفرنسا خفضت عملتها مرتين أولي 5% والثانية 15% 1958. وذلك بغية تشجيع صادراتها وقد لوحظ زيادة صادراتها بحوالي 60% (1952-1960). أدى هذا إلى تحسين موازين مدفوعات الدول الأوروبية وزيادة احتياطاتها النقدية كما جلب رؤوس أموال أمريكا وموازاة مع ذلك نلاحظ نمو العجز في ميزان مدفوعات أمريكا تدريجيا ووضع هذا الأمر حدا أمام ندرة الدولار وأصبح العالم يعرف وفرة الدولار حيث تراكم لدى الدول الفائض مع الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية. وأدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم العالمي إذ قامت البنوك المركزية والبنوك التجارية لدول الفائض في توسيع في خلق النقود الوطنية (الورقية، الكتابية) استنادا لما لها من عملة الاحتياطي وتقوم بتوظيف هذا الاحتياطي لدى البنوك الأمريكية التي هي بدورها تقوم بتوسع في خلق الدولار مما يعني أن هناك حلقة مزدوجة لخلق النقود في العالم تصب في بعضها البعض مما يرفع من معدلات التضخم بشكل كبير.
   المبحث الرابع: بداية سقوط نظام بريتون وودز:

       أدى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في احتياطاتها الدولارية ومن ثم عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في حوزة الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 بليون $  إلى 11 بليون $ (1960-1970) وأصبحت مستحقات الدول اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب، ومن ما زاد الطين بله كما يقال هو انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع بقائها مرتفعة في أوروبا وهذا أدى إلى هروب رؤوس الأموال من أمريكا إلى أوروبا حيث عمق الأزمة وسعيا منه لتحقيق من حدتها قام البنك المركزي الألماني ( البونذز بنك) بشراء ما يزيد على 2 بليون $ (من 3 ماي إلى 5 ماي 1971) ارتفعت احتياطات البنوك السويسرية خلال أيام (ثلاثة) اللاحقة حوالي 800 مليون $ كما أمه في 5-5-1971  توقفت كل من ألمانيا وهولندا وسويسرا عن الدخل في أسواق الصرف.

       وفي 9 ماي 1971 رفعت كل من سويسرا والنمسا من قيمة عملتهما بنسبة 7.1 % و5.1 % بينما قررت ألمانيا وهولندا عملتها في ذلك الوقت وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار الأمريكي واحتياطها الذهبي قامت أمريكا بالتدخل لإصلاح الأوضاع وذلك بإقرار مجموعة من قرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون في 15-08-1971 في خطابة الأمة تحت عنوان السياسات الاقتصادية الجديدة.

· أولا وفق تحويل الدور إلى ذهب أي من التزاماتها الدولية.

· ثانيا خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بقيمة 10% .
· ثالثا فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعيا إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.
       كما قامت بإلغاء مجموعة من الرسوم المفروضة على الصناعات الأمريكية ولعل أخطر قرار أو إجراء أقدمت عليه الولايات المتحدة هو اتفاق تحويل الدولار إلى ذهب المتواجد عند البنوك وذلك بدون التشاور مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول الأعضاء. ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطرت بعض الدول إلى تعويم عملتها.

       وبعد هذه القرارات الصارمة والجريئة من طرف أمريكا شهدت أسواق الصرف اضطرابات كبيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مختلف الدول كما عرفت هذه الفترة العديد من الاجتماعات للمجموعة العشرة (G10) (باريس، لندن، واشنطن) إلى أن عقد اجتماع في جزر الأزور ( 13/14-12-1971) بين رئيس فرنسا جورج بومبيدو ورئيس أمريكا ريتشار نيكسون وتم فيه الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار وذلك برفع قيمة الذهب مع زيادة قسمة بعض العملات الأوروبية مع التزام الدول الأوروبية على عدم ممارسة أي ضغط لتحويل الدولار إلى الذهب.

   المبحث الخامس: اتفاق سميتونيان:  

       لقد كان اجتماع جزر الأزور بمثابة تمهيد ومقدمة لإجراء اجتماع خاص بوزراء المالية مجموعة الدول العشر محافظي البنوك المركزية في مبنى سميثونيان في واشنطن 17-18 ديسمبر 1971 وقد توصل إلى اتفاق سمي فبما بعد باسم اتفاق سميثونيان حيث تضمن مجموعة من القرارات أهمها: إلى موافقة أمريكا على خفض قيمة الدولار بنسبة 7.9% وأول تخفيض للدولار منذ عام 1934 (35 أوقية دولار – 38 أوقية دولار) وفي الجهة المقابلة قامت كل من اليابان ودول أوروبا برفع قيمة عملتها مقارنة بمعدلاتها في 1971 الين رفع بنسبة 16.9%، الجنيه والفرنك ب 8.57%، الليرة الايطالية ب 7.48%، الفرنك السويسري 13.9%، الفرنك البلجيكي والجيلدر الهولندي 11.6% عند قررت استمرار في تقويم عملتها الدولار الكندي.

       كما وافقت الولايات المتحدة على إلغاء الضريبة المفروضة على السلع المستوردة مما تم التوصل إلى اتفاق مؤقت للسماح بتقلبات أسعار الصرف بنسبة 2.25% صعودا وهبوطا بالنسبة للأسعار التعادل الجديدة التي تم التوصل إليها بموجب الاتفاقية الجديدة وذلك من أجل إبطال تعويم العملات الخاصة ب (G10) .

   المبحث السادس: إنهيار نظام بريتون وودز:

       إن اتفاق سميثونيان لم يعالج الأزمة النقدية الدولية وهذا كونه كان يتسم بضعف المضمون فقد استمر الدولار غير قابل للتحول إلى ذهب بعد تخفيضه وظلت البنوك المركزية للدول غير قادرة على مبادلة الدولار بالذهب على أساس السعر الجديد. كما لوحظ ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الحرة. كما أن الهدوء الذي ساد في أسواق الصرف لم يدم طويلا حتى بدأت حركات المضاربة في الاشتعال مرة أخرى. ففي عام 1972 وقعت ضغوط شديدة على الجنيه الإسترليني الأمر الذي أدى بالحكومة للعودة إلى تعويم الجنيه مرة أخرى في حين قامت كل من هولندا وسويسرا واليابان إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تدفق الدولارات إلى أسواقها. كما أن نتائج الميزان التجاري لسنة 1972 جاءت مخيبة للأمل فقد استمر العجز في الميزان التجاري حتى وصل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار للعام الماضي. وفي يناير 1973 حدث تدفق شديد من الدولارات على سويسرا مما دفعها إلى التوقف عن تدعيم الدولار وأعلنت في 23-01-1973 تعويم الفرنك السويسري. وفي 12 فبراير 1973 أعلنت عن إقفال الأسواق النقدية في مختلف الدول الأوروبية كما أعلنت اليابان تعويم الين كما أعلنت الولايات المتحدة تخفيض ثاني في قيمة الدولار بنسبة 10% وكان هذا لإجراء طبيعي تنص عليه الاتفاقيات الأخيرة. وبهذا التخفيض فقد الدولار تماما مكانته كنقطة ارتكاز في النظام النقدي. كما أن تخلي الدول الأوروبية واليابان عن التزاماتها بالتدخل لدعم الدولار وترك عملتها لتعويم بمثابة إعلان عن وفاة نظام بريتون وودز وأسعار الصرف الثابتة.

   المبحث السابع: أسباب فشل نظام بريتون وودز:

       لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذ من قيود وحواجز:

· لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية لعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.

· كما نجد أن هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار هذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه تنعكس على النظام ككل.
· كما أن النظام النقدي الجديد لم يأخذ في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى الين الياباني والعملات الأوروبية.
· كما أن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الأمريكي يعني تثبيت حجم السيولة الدولية أما إذا تحقق العجز في ميزان مدفوعاتها فهذا يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية ولكن يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.
       إن نظام بريتون وودز كان صالحا في ظل ظروف معينة (الفترة التي عقبت الحرب فقط) والسبب الرئيسي في تقويض دعائم هذا النظام فيرجع إلى التضخم السريع الذي أثر في حركات التبادل التجاري الدولي.
الفصل الثالث: التطورات النقدية العالمية بعد انهيار بريتون وودز:

       لقد أجبرت التغيرات الحاصلة على المستوى العالمي من سقوط نظام بريتون وودز إلى تعويم العملات، صندوق النقد الدولي على التكيف مع مجرياتها بوصفه الهيئة المسؤولة على العلاقات الاقتصادية الدولية ولحدوث هذا التأقلم أو التكيف كان من الضروري تعديل ثاني في اتفاقية الصندوق والداخل حيز التنفيذ في أول أبريل 1978 باسم اتفاق جاميكا ولهذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى نظام تعويم العملات (حرية أسعار صرف العملات) وكذلك في المبحث الثاني سوف نعرض ما جاء في هذا التعديل.

   المبحث الأول: نظام التعويم:
       سياسة التعويم الحر العملة وهو على النقيض تماما مع سياسية تثبيت سعر الصرف ويعتبر التعويم الحر في حالة عدم تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف من أجل مساندة عملتها الوطنية أو تتخذ قرارات اقتصادية متعلقة بسعر صرف عملتها وكذلك فان الدول غير مطالبة باحتفاظ باحتياطي كبير في العملات لتدخل في سوق الصرف.

       كما أن نظام التعويم  الحر يمكن من التوازن التلقائي لميزان المدفوعات الخاص بالدول وذلك عن تفاعل قوي العرض والطلب في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه. فالدولة التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات عند سعر معين للصرف عملتها. هذا معناه أن هناك كمية كبيرة من المعروض النقدي لهذه الدولة الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف عملتها وبالتالي سوف تقلل من استيراداتهها وتشجيع صادراتها وهذا يساعد إلى العودة إلى وضع التوازن.

       غير أن المعارضين لهذا النظام يذهبون بالقول أن هذا الميكانيزم الخاص بالسوق لا يضمن بشكل دائم تحديد سعر الصرف المناسب للعملة وهذا يؤدي إلى تضلل المتعاملين مع الخارج. وتجارب الدول في تطبيق سياسة التعويم لم تخلق من تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف وذلك بغيا لمنع التقلبات العنيفة لأسعار الصرف وهو ما أطلق عليه التعويم غير النظيف أو التعويم المدار وقد قامت الدول الأوروبية بقيادة ألمانيا بتكوين نظام نقدي إقليمي يقوم على أساس تثبيت أسعار صرف عملات الدول الأعضاء في هذا النظام مع تعويم عملتها مقابل عملات الدول الأخرى تعويما جماعيا والتي كانت خطوة لبداية إنشاء النظام النقدي الأوروبي وقد مارست الدول الصناعية لسياسة التعويم بشكل جماعي أو فردي وهي تمثل ثلاثة أرباع التجارة الدولية لذلك نفسر لماذا اعتبرت سياسة التعويم ظاهرة دولية أما الدول النامية فقد تحولت تدريجيا عن ربط عملتها بعملة رئيسية أو بسلة من العملات المتنوعة ولأخذ نظرة بسيطة على هذا النظام في الدول النامية سوف نعرض نظم أسعار الصرف الخاصة بدول المغرب العربي.

نظم أسعار الصرف لدول المغرب العربي

	البلد
	نظام الصرف
	السلة

	الجزائر

المغرب

تونس
	تعويم المدار

تسيير مثبت

تعويم مدار
	الدولار الأمريكي

سلة من العملات

سلة من العملات


Source : World economic oulook Octobre 1998 FMI
       المغرب: بالنسبة للمغرب فإن المعاملات لسلة من العملات كما قامت بتخفيض قيمة الدرهم تدريجيا لكي تتأقلم مع التغيرات الخارجية.

       تونس: كان سعر الصرف ينتمي إلى سلة من ثلاث عملات هي الفرنك الفرنسي والمارك والدولار. ثم توسعت هذه السلة عام 1981 لتشمل الليرة الايطالية، الفرنك البلجيكي، والفلورين الهولندي ، والبسيط الاسباني. كما قامت تونس بتخفيض قيمة عملتها ابتداءا من سنة 1986 إلى غاية 1989.

       الجزائر: كان سعر الصرف فيها يحدد ويثبت ليلائم استراتيجيات التنمية سوف نعرض باختصار أهم المحاور التي مر بها سعر الصرف في الجزائر.

       حيث تم إنشاء العملة الوطنية المتمثلة في الدينار وحدد وزن الذهب ل1 دج ب 180 مع 1964 بعدما كانت تنتمي إلى منطقة الفرنك كما حدد سعر التعادل مع الفرنك 1DA=1F ونظرا لاعتبارات سياسية خرجت من منطقة الفرنك وتثبت سعر الصرف إلى سلة واسعة من العملات وقد تزامن هذا وفق إجراءات الرباعي الأول (70-79) كما قامت بفرض قوانين تجعل الاستيراد مقتصرة على الدولة فقط (ظهور السوق الموازية 1974 )، فرغم الاختلالات التي عرفها ميزان المدفوعات الجزائري لم تحرك السلطات النقدية ساكنا من أجل قيام بتعديل سعر الدينار لإصلاح هذا الخلل وبل قد حصل العكس أصبح الدولار 3.84 دج في مقابل 4.95 دج في 1970. وفي سنة 1994 تم تخفيض الدينار بنسبة 40% وفي نفس السنة بدأ البنك المركزي الجزائري بتحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسعير بواسطة لجنة مشتركة من البنك المركزي والبنوك التجارية تمهيدا لسوق الصرف ما بين البنوك (1996) .

   المبحث الثاني: اتفاقية جمايكا:

       جاءت اتفاقية جاميكا للتأكد على ضرورة الإصلاح النقدي ولعل أهم إصلاح قامت به هو إلغاء أو تعديل المادة الرابعة من اتفاق الصندوق التي كانت تلزم بتحديد أسعار الصرف الخاصة بعملات وفقا لنظام استقرار أسعار الصرف أو أسعار التعادل بمادة أخرى تنص على حربة أسعار الصرف نظام تعويم العملات وقد اعتبر هذا التعديل مجرد تحصيل حاصل لأن أغلب الدول قامت بذلك بدون اللجوء إلى الصندوق.

       وأما القرارات الأخرى التي جاءت بها الإصلاحات الخاصة بالنظام النقدي الدولي فهي:

· إلغاء سعر الصرف تسمي للذهب (السعر الثابت) وترك الحرية الكاملة للبنوك في تعامل في الذهب وتحديد أسعاره.

· إنهاء دور الذهب كوحدة مرجعية لتقييم حقوق السحب الخاصة وكذلك كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء.
· إلغاء أي بند من الاتفاقية تنص على التعامل بالذهب إلا أنه لم يفقد أهميته حيث نجده قد استعمل من طرف الدول كضمان للقروض (فرنسا، ايطاليا، جنوب إفريقيا) ففي أبريل 1977 اقترضت دولة جنوب إفريقيا من بعض البنوك الدولية بضمان احتياطاتها الذهبية.
       كما قصد التعديل الثاني تطوير حقوق السحب الخاصة لكي يكون لها وزن في الأصول الاحتياطية الدولية.

       ومازال الذهب يحتفظ بمكانته كأصل احتياطي لدى السلطات النقدية في العالم على الرغم من إنهاء دوره النقدي في إطار النظام النقدي الدولي.

الفصل الرابع: التنظيمات التي أفرزها النظام النقدي الدولي خلال تطوره:

       لقد عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية اتساع في حجم التجارة العالمية وكثرة المعاملات التجارية بين الدول الأمر الذي استدعى توفير وسائل دفع كافية لتغطية هذه المعاملات. في هذا الوقت وسائل الدفع المقبولة دولية والمتمثلة في الذهب واحتياطي العملات وحقوق السحب التي يمنح الصندوق النقد الدولي لم تعد كافية. فلم يكن هناك مناص من توفير وسيلة دفع إضافية لدعم الوسائل السابقة، حيث أوجد صندوق النقد الدولي بخلق وسيلة دفع جديدة تسمى بحقوق السحب الخاصة والتي سوف نتطرق إليها بشرح فيما يلي.

       إن إتباع نظام تعويم العملات من طرف كثير من الدول نجم عليه تدخل هذه الأخيرة في سوق الصرف لأبعاد سعر صرف عملتها ضمن الحدود التي تخدم اقتصادها الأمر الذي تسبب في حدوث المضاربة واضطرابات كثيرة في سوق الصرف نتيجة الانتقال السريع والكبير للأموال السائلة بالدولار إلى دول أخرى بقصد تحويلها إلى الين والعملات الأوروبية وهنا شعرت الدول الأوروبية بالخطر المحدث على اقتصادها ونموها تعمدت إلى إيجاد حل يقف في وجه هذه الاضطرابات الحاصلة في سوق الصرف فحاولت تثبيت أسعار صرف عملتها في مواجهة بعضها البعض فلبهذا قامت الدول الأوربية بوضع أول حجر في أساس بناء النظام النقدي الأوروبي.

       كما أن فترة وفرة الدولار على حساب حصول العجز في الميزان التجاري الأمريكي أدت إلى تراكم كمية هائلة من الدولارات في البنوك الأوروبية الأمر الذي ساعد في نمو الدولار الأوروبي الذي فرض نفسه وأصبح يعتبر أكبر سوق دولي للعملات والذي يعرف بسوق العملات الأوروبية.

   المبحث الأول: حقوق السحب الخاصة:

       تمثل حقوق السحب الخاصة كما أشرنا سابقا مصدرا إضافيا للسيولة الدولية أوجدها صندوق النقد الدولي 1969 من أجل حل مشكلة قلة السيولة الدولية في مواجهة النمو السريع للمعاملات التجارية الدولية. إلا أنها لا تستخدم مباشرة في المعاملات التجارية الدولية. إلا أنها لا تستخدم مباشرة في المعاملات التجارية وإنما تستخدم من قبل الحكومات والبنوك المركزية للأقطار الأعضاء في الصندوق للحصول على قيادية مقابل هذه الوحدات.

       وحقوق السحب الخاصة ليست نقودا ورقية بل هي قيود دفترية تفتح بها حسابات دائنة بحصص الدول الأعضاء لدى صندوق النقد الدولي وهذه الحسابات الدائنة تعطي الدول الحائزة عليها الحق في الحصول على تسهيلات ائتمانية بعملات قابلة للتحويل من الدول الأخرى الأعضاء في الصندوق وتستمد حقوق السحب الخاصة قوة إبرائها في مجال المدفوعات الدولية من قبول كل عضو مشترك يقع عليه اختيار الصندوق للأصول الجديدة إذا ما قدمها له عضو آخر. وإن يدفع مقابلها عملة قابلة للتحويل ، بذلك يعد القبول هو العامل الرئيسي الذي يعطيها قيمتها كأصول نقدية. إن الحديث على حقوق السحب الخاصة يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية حسابها أو تقييمها. فحقوق السحب الخاصة كانت في بداية الأمر تقيم الوحدة الواحدة منها على أساس وزن معين ومحدد من الذهب النقي 0.888671 غرام.

       ثم في جويلية 1974 أعيد تقييمها وتم حسابها على أساس سلة من العملات متكونة من 16 عملة رئيسية تحت شروط معينة لهذه العملات أهمها أن لا يقل نصيب كل منها في الصادرات العالمية 1% من خلال (68-72) تم إجراء تعديل ثاني من قبل الصندوق على التسعيرة في عام 1972 حيث أصبحت السلة مركبة من خمسة عملات فقط (الدولار، المارك، الين، الباون، فرنك الفرنسي).

       وقد أستخدم مقياسين أساسين لاختيار هذه العملات أولهما يتعلق بدرجة استخدام العملة في المدفوعات الدولية وثانيهما هو حجم الاحتياطي الموجود من العملة المعينة لدى الصندوق. ويقدم الجدول التالي التسعيرة الخاصة بحقوق السحب الخاصة (SDRS) والذي يبين الاستقرار الكبير في سعرها والذي يفوق استقرار أي عملة من عملات السلة وذلك لأن تغير سعر الصرف لأي من هذه العملات توازنه جزئيا أو كليا تغيرات في أسعار صرف العملات الأخرى ويعد النظر في السلة المستخدمة لتقييم وحدة السحب الخاصة مرة كل خمس سنوات وقدم ذلك آخر مرة في 1996.

قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في 21 آب 1997

	العملة
	مقدار العملة
	سعر الصرف
	القيمة المعادلة ب $

	المارك الألماني
	0.4460
	1.48450
	0.300438

	الفرنك الفرنسي
	0.8130
	5.07500
	0.160197

	الين الياباني
	27.2000
	108.35000
	0.251038

	الجنيه الاسترليني
	0.1050
	1.54820
	0.070000

	الدولار الأمريكي


	0.5820
	1.00000
	0.582000


مصدر: عرفات تقني الحسين (التمويل الدولي) مجدولاي عمان 1997 ص 241.

(1) وحدة السحب الخاص تساوي 1.40623 $ والدولار الأمريكي= 0.67603 وحدة SDRS.

(2) العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.
(3) أسعار الصرف لوحدات العملات مقابل الدولار الأمريكي عدا الجنيه الإسترليني الذي يعبر بعدد الدولارات.
(4) المقابل بالدولار الأمريكي لمقادير العملات مقسومة بأسعار الصرف.
       ويمكن لأي دولة في الصندوق أن تشترك في نظام حقوق السحب الخاصة وقد تم تخصيص وتوزيع وحدات حقوق السحب الخاصة على كل الدول الأعضاء في الصندوق التي قبلت الاشتراك في حساب السحب الخاص كل بحسب حصتها في هذا الصندوق بصرف النظر عن مركز مدفوعات كل منها. في هذا الصدد قام الصندوق مرتين بتخصيص كميات من وحدات حقوق الصرف الخاصة للدول الأعضاء بلغت الأولى 9.5 مليار $ وزعت على ثلاثة شرائح وفي عام 1978 قرر الصندوق تخصيص 12 مليار $ أخرى وزعت بمعدل 4 مليارات على مدى ثلاثة أعوام كما يمكن للعضو رفض ما يخصص له الصندوق على شرطين:

1- أن يكون ممثل الدولة في الصندوق (محافظ) قد صوت لصالح قرار خلق (SDRS).
2- أن يكون قد أخطر الصندوق بأنه لا يرغب بقبول المخصصات وذلك قبل البدء بتخصص المبلغ بموجب القرار الذي لم يصوت لصالح.
       ويمكن للعضو الاستفادة من حقوق السحب الخاصة التقدم إلى الصندوق بطلب حصول على عملات أجنبية مقابل حقوق السحب الخاصة وذلك من أجل مواجهة العجز في ميزان مدفوعاته وبعدها يقوم الصندوق بتعيين الدولة التي سوف تقوم بتوفير هذه العملات مقابل حصولها على وحدات حقوق السحب الخاصة من الدولة المقترضة. ويكون اختيار الدولة على أساس ميزان مدفوعاتها وكفاية احتياطاتها. معنى هذا أن الصندوق لا يستخدم موارده الخاصة لتمويل العجز في ميزان مدفوعات العضو وإنما على عاتق الدول المشتركة والتي تتمتع بصحة مالية ويشترط على الدولة التي تقدم العملات أن تكون هذه الأخيرة قابلة للتحويل غير أنه يوجد حد أقصى لما يقبله العضو من حقوق السحب الخاصة مقابل العملة وهي ثلاثة أضعاف حصته المقررة من هذه الحقوق فمثلا إذا خصص للعضو 100 وحدة حقوق للسحب الخاصة فإنه ملزم بقبول 300 وحدة (SDRS) كحد أقصى. وقد وضعت بعض القيود على استخدام حقوق السحب الخاصة حتى لا تقوم الدول الأعضاء بالإفراط في استخدامها وبالتالي تفقد مصداقيتها وقبولها عند الأعضاء.

       وهذه القيود هي أن لا يستخدم هذه الحقوق إلا لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات أو التعويض ناقص كبير في احتياطاتها وليس لتغيير هذه الأخيرة.

       وكذلك إذا كانت الدولة قد استنفدت كل حصتها من حقوق السحب الخاصة فإنها لا تحصل على المزيد منها خلال فترة ما لم تقدم عملات قابلة للتحويل غير أن هذا الالتزام يخص الجزء الذي يفوق 85% من حقوق التي تريد الحصول عليها أي أنها ملزمة بدفع عملات قابلة للتحويل مقابل 15% من الحقوق المحصل عليها فقط.

       كما يلتزم العضو الذي يستخدم حقوق السحب الخاصة بدفع فائدة على المبالغ التي استخدمها منها وكذلك يمكن للعضو الدائن الحصول على فوائد من العملات التي منحها. وتحدد سعر الفائدة عن طريق الصندوق بناءا على متوسط سعر الفائدة على القروض العالية الجودة في الدول التي تكون عملاتها سلة تقييم وحدة حقوق السحب الخاصة.

       إن حقوق السحب الخاصة هي موجهة بالخصوص لخدمة اقتصاديات الدول الصناعية ولبس الدول النامية وهذا ما يبينه التوزيع غير العادل لها حيث تلقت الدول الصناعية الكبرى حوالي 72% منها بينما تلقت باقي الدول الأخرى 28% فقط، كما أن العديد من الدول لم يوجه لها أي تخصيص من سنوات. ونجد بتتبع مسار حقوق السحب الخاصة من ظهورها أنها قد خرجت عن السياق الذي وضع لها في السباق حيث كانت مقتصرة على الدول مثل سوق السندات الأوروبية عام 1975 حيث قومت بعض الأوراق المالية بحقوق السحب الخاصة كما عرفت بعض البنوك بقبول ودائع مقيمة على أساس حقوق السحب الخاصة وهذا كله من أجل مواجهة أخطار تقلبات أسعار الصرف.

الفصل الخامس: إصلاح النظام النقدي الدولي:

       في ظل الصعوبات والأزمات التي واجهت العديد من دول العالم وخاصة النامية منها من وراء الاختلالات التي اكتنفت النظام النقدي الدولي عبر مراحله المختلفة. وبسبب استمرار تجاهل مصالح الدول النامية من طرف الدول الكبرى في إطار العلاقات النقدية الدولية وسعي دائم إلى إنشاء نظام نقدي دولي يتماشى مع مصالح هذه الأخيرة. فأمام هذا الوضع تفطنت الدول النامية إلى ضرورة إصلاح هذا النظام وجعله أكثر ملائمة وسلامة. فقدمت بعض الاقتراحات والتوصيات التي سوف نعرضها تبعا منذ نهاية الخمسينات وإلى الوقت الحاضر.

       (1 مقترح مجموعة الأربع وعشرون: عبرت هذه المجموعة عن وجهة نظر الأقطار النامية بإصلاح النظام النقدي الدولي (هي أقطار أعضاء من آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية) وتركزت مطالبها فيما يلي:

       - ضرورة تضمين النظام المذكور كل ما يؤمن من زيادة المساعدات الإنمائية والحصص في الوكالات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي وتحسين إجراءات التصويت فيها.

       - إزالة عوائق الحماية إزاء تجارة هذه الأقطار بالأسواق الغربية.

       - الأخذ بعين الاعتبار مشاكل هذه الأقطار المتعلقة بالتجارة وأسعار الصرف وحركة رؤوس الأموال.

       (2 مشروع تريفن (Triffin) : ويقضي بخلق بنك مركزي عالمي وتدويل الاحتياطات النقدية بطريقة تعنى بأغراض تعزيز التجارة الدولية من جهة وأغراض التنمية من جهة أخرى.

       (3 مشروع بون شتاين: ويرتكز حول تغيير وتطوير آلية صندوق النقد الدولي. 

       (4 مشروع اتفاق جامايكا 1976: ومفاده مطالبة الأقطار الرأسمالية الصناعية بزيادة منح الأقطار النامية من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي بواقع 50%.

       (5 مبادرة أروشا (The Arusha initiative): وهذه المبادرة في شكل إعلان صدر عن الاجتماع الدولي الذي عقد في مدينة أروشا بتنزانيا بهدف التوصل إلى مجموعة من المبادئ والأسس لنظام نقدي دولي جديد يخدم مصلحة الاقتصاد العالمي عموما. والأقطار النامية خصوصا. ونطة الانطلاق الأساسية في هذه المبادرة هي الدعوة الموجهة للأمم المتحدة بضرورة عقد مؤتمر دولي للبحث في الشؤون النقدية والمالية الدولية بمعزل عن صندوق النقد الدولي للتحرر من مجموعة (G10) وترى هذه المبادرة أن هناك هدفين جوهريين بتعيين على النظام الجديد أن يحقها وهما:

       - تحقيق الاستقرار النقدي العالمي والمحافظة على مستويات مقبولة للتوظيف والنمو وكبح الاتجاهات التضخمية والانكماشية في الاقتصاد العامي.

       - دعم عملية التنمية العالمية في الأقطار النامية.

       ولتحقيق هذه الهداف اقترح مجموعة من الآليات:

ديمقراطية الإدارة والرقابة على النظام النقدي الدولي الجديد.

توافر صفة العالمية للنظام المذكور من خلال مشاركة كافة أقطار العالم في تدويل التجارة والمدفوعات.
إصدار عملة دولية جديدة تكون مقبولة للوفاء بالمعاملات الدولية.
إضافة إلى ذلك لابد من سلطة أو مؤسسة نقدية دولية لإدارة هذا النظام.
الخاتمة:

       إن المتتبع للنظام النقدي العالمي منذ أول ما طرحت فكرة إنشاء نظام نقدي دولي يعمل على توفير السيولة الدولية ويشرف على عمليات المبادلة التجارية بين أقطار العالم يلاحظ أن هناك تغيرات وتحولات وبروز العديد من العناصر الجديدة فيه وذلك لمواكبة مختلف المستجدات الدولية السياسية والاقتصادية فبعدنا كان يعمل وفق قاعدة الذهب والتي مكنت من تحقيق الاستقرار الدولي الاقتصادي وكذلك مثله عنصر انتقالي، فبعدما كان التعامل بين الدول في المجال التجاري يتم وفق نظام المقايضة أصبح التعامل يتم وفق قاعدة الذهب (مبادلة الذهب) مما أعطى نظام ثقة في النظام النقدي الدولي. وبعد سقوط نظام الذهب لم يعد يستطع مواجهة المتغيرات العالمية الجديدة (توسع في الإصدار النقدي) وتحول العالم إلى نظام آخر يرتكز على عملة واحدة وهي الدولار وحتى هذا النظام لم يكن ذلك النظام المثالي الذي كانت تطمح له دول العالم فسقط تحت أزمات مالية. فجاء نظام تعويم العملات وترك العملات لقوى السوق (العرض والطلب). إن هذه الأشكال المتلاحقة من قاعدة إلى أخرى لا يعني أن كل نظام كان يمثل قطعة تامة مع من سبقه من أنظمة وإنما كان لديه حلقة وصل به بأي شكل من أشكال فنظام الدولار أخذ استقرار أسعار لصرف من نظام الذهب وكذلك تعويم العملات جاء بحلول من أجل حل مشكلة النظام النقدي الدولي.

       وحتى الصورة التي وصل إليها النظام النقدي الدولي لا تعتبر تلك الصورة المكتملة وإنما مازالت تتشكل وقد يعرف تغيرا جذريا.



 باللغة العربية:

· مدحت صادق ( النقود وعمليات الصرف الأجنبي) الطبعة الأولى القاهرة 1997.

· عرفات تقي الحسني (التمويل الدولي) الطبعة الأولى، مجداوي، الأردن 1999.
· محمد دويدار، أسامة الغولي ( مبادئ الاقتصاد النقدي) دار الجامعة الجديدة 2003.
· محمد بن وزيان، الطاهر زياني ( الأورو وسياسة سعر الصرف في الجزائر) ملتقى وطني (البليدة 21-22 ماي 2002).
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En français :

-Michelle de Mourgues « La monnaie système financier et théorie monétaire » 3 édition paris 1992.

- www.google .com (PDF).
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0- مقدمة:

يعتبر سعر متغيرا اقتصاديا شديد الحساسية للمؤثرات الداخلية والخارجية لاسيما أمام اتساع دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية، وتطور أسواق المال الدولية، لذلك فيظهر هذا السعر مختلف، اختلافا جذريا في مضمونه ومدلوله عن المتغيرات الاقتصادية الأخرى، باعتباره حلقة ربط بين الاقتصاديات الدولية، ومقياسا هاما لحجم معاملاتها، بالإضافة إلى ذلك، فسعر الصرف له اثر واسع على توازن الاقتصاد الكلي من خلال علاقته المباشرة وغير المباشرة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، والمتمثلة في معدل التضخم، معدل نمو ورصيد ميزان المدفوعات، بذلك أصبح سعر الصرف يكتسب أهمية بالغة، كأداة من أدوات الاقتصاد الكلي، رغم أن درجة تأثيرها في الاقتصاد تختلف باختلاف نظم الصرف المتبعة الذي يعود إلى تباين محددات كل نظام.
خلال الفترة 1950-1960 كانت النظرية تدور حول المقارنة بين أنظمة أسعار الصرف الثابتة والمرنة، من وجهة نظر السياسة الاقتصادية، وقد تطورت نظريات سعر الصرف بصفة مستمرة منذ السبعينات بعد انهيار نظام "بروتون وودز"، والذي سبب هزات قوية في أسعار الصرف.

فبعد عشرية كاملة من الإسراف النظري، امتازت فترة الثمانينات بخيبة كبيرة لسوء تطابق النماذج المخبرية مع الواقع، وفي هذا المقام سوف نتطرق في فصلنا هذا إلى دراسة تطور نظرية سعر الصرف.
فقد خصصنا المبحث الأول إلى تقديم أهم النظريات المفسرة لسعر الصرف، وخصصنا المبحث الثاني إلى دراسة مختلف النماذج القياسية المحددة لسعر الصرف، ومنها النماذج النقدية والنماذج المتعلقة بالأسواق المالية وأخيرا نموذج Mondel-fleming الذي يعتبر نموذجا قريبا من الواقع والذي يدرس حالة التوازن الكلي في الاقتصاد.

أما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة سياسات سعر الصرف، وركزنا نوعا ما على سياسة تخفيض العملة والتي تعد من أهم ميكانيزمات سعر الصرف ثم سياسة الرقابة على الصرف.
I- النظريات المفسرة لسعر الصرف:

إن تعدد الأنظمة النقدية التي اتخذت مقاييس مختلفة، يتم على أساسها اختيار القاعدة النقدية، هذا بالإضافة إلى اختلاف المؤشرات الاقتصادية والمالية المقدمة في تحديد قيمة العملة، أدى إلى تعدد النظريات المفسرة لتكوين سعر الصرف.
I-1- نظرية تعادل القوة الشرائية: La partie des pouvoirs d’achat (P.P.A)
يعود أصل نظرية تعادل القوة الشرائية إلى الاقتصادي السويدي "GUSTAV CASSEL"، الذي قام بصياغتها عام 1922، عندما أصدر كتاب بعنوان "النقود وأسعار الصرف الأجنبي بعد عام 1914"
.
يرى "GUSTAV CASSEL" أن سعر أية عملة يتحدد وفق قوتها الشرائية في السوق المحلية بالنسبة بمقدرتها في الأسواق الخارجية، ومن ثم فإن العلاقة بين عملتين تتحدد تبعا للعلاقة بين مستويات الأسعار السائدة في كل من الدولتين، ومنه فإن التغيرات التي تحدث على مستوى أسعار الصرف تعكس التباين في الأسعار النسبية لكلا الدولتين
، أما سعر التوازن الذي يستقر عنده سعر الصرف في زمن معين يعني تساوي القوة الشرائية للعملتين.
وتعتمد هذه النظرية على الصيغ التالية:

· الصيغة المطلقة.
· الصيغة النسبية.
· الصيغة النقدية.

I-1-1- الصيغة المطلقة:  La (P.P.A) Absolue 
تعتبر هذه الصيغة امتدادا لقانون السعر الوحيد*، والتي تفترض أن السوق تامة، وغياب الحواجز الجمركية أمام حركات السلع، إضافة إلى أن المعلومات تامة الانتقال، وتوافر سوق دولية في ظل المنافسة، فضلا عن تجانس السلع في كل البلدان.
وتبين هذه الصيغة أن سعر الصرف التوازني لعملتين مختلفتين يساوي العلاقة بين مستويات الأسعار، أي أن القوة الشرائية لعملة ما، هي مماثلة لقوتها الشرائية في بلد آخر.
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حيث أن:

et  : سعر الصرف الذي يحدد عملة أجنبية بالنسبة للعملة المحلية.
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 : مستوى الأسعار المحلية.
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علما أن:
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: الوزن الترجيحي الخاص بالسلع المتبادلة بين البلدين (i).
إن وجود بعض تكاليف النقل، وبعض القيود المتعلقة بالتجارة الخارجية مثل التعريفات الجمركية...الخ، وباعتبار هذه العوامل ثابتة عبر الزمن، فإنه يمكن صياغة المعادلة (1( على النحو التالي:
(1(’
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I..12. الصيغة النسبية: (PPAr)
La PPA Relative.
على عكس الصيغة المطلقة، فإن الصيغة النسبية تبنى على أساس الفرضيات التالية:

· الأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل.
· حرية انتقال المعلومات.
· إزالة الحواجز التجارية التي تحد من تكافؤ الأسعار معبرا عنها بالعملتين.

واهتمت الصيغة النسبية بتحديد سعر الصرف التوازني من خلال إدراج مؤشر التضخم، حيث يعمل سعر الصرف الاسمي على إلغاء فوراق التضخم في البلدين أو بمعنى آخر، يحقق توازن سعر الصرف عندما يساوي معدل التغير في سعر الصرف مع التغير في النسبة بين الأسعار.
إذن وبإدخال اللوغاريتم على المعادلة (1(’ نحصل على:
(2(
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وإذا عبرنا عن المعادلة  (1( بالتغير نحصل على:

(3(
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المعادلة (3(: تبين أن انخفاض نسبة سعر الصرف الاسمي يساوي إلى فرق مستوى التضخم بين البلد محل الدراسة والبلد الأجنبي.
إذن تنطلق هذه الصيغة من مبدأ أن البلدان صاحبة معدلات تضخم عالية، مقارنة بالدول المتعاملة معها تقبل بتدهور قيمة عملتها مقابل عملات هذه الدول، مما يؤثر على مبادلاتها التجارية.

I..13. الصيغة النقدية: (PPAM) 
إن نظرية تعادل القوة الشرائية قد ظهرت عند النقديين في قالب آخر، إلا أن المبدأ وهو قانون السعر الوحيد بقي على حاله.

والاختلاف الذي تميز به النقديين هو وجوب التفرقة بين نوعين في السلع.
فهناك سلعا متاجر بها دوليا، وسلعا غير متاجر بها دوليا، حيث أثر كل من (مندل MUNDELL) و(أنكريجد) و(كلوين جوذ سن)ى أن لكل بلد سلعا منتجة ومستهلكة وهي سلع قابلة للتبادل، وسلعا غير قابلة للتبادل دوليا*، وكل نوع من السلع تأخذ لتكون مكونا للأسعار النسبية للسلع.

ويقتصر النقديون قانون السعر الوحيد على السلع المتاجر بها دوليا فقط، وفي هذا الصدد يتحدد سعر الصرف من خلال أسعار السلع المحلية (PT) وأسعار السلع الأجنبية (PT*) المتاجر بها دوليا، وهذا بافتراض كمال تكاليف النقل للرسوم الجمركية وبذلك يتحدد سعر الصرف بالصيغة الرياضية كما يلي:
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[4]
وللقيام بتحديد الأسعار المحلية (P) التي تتضمن السلع المتاجر بها دوليا، وتحديد الأسعار الأجنبية المتعلقة بالسلع المتاجر بها دوليا (P*T)، للتعبير عن الأسعار المحلية.

نضع المعادلات الرياضية التالية:
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[5]

(: حصة السلع المتاجر بها دوليا، من مجموع السلع المنتجة محليا.
الأسعار الأجنبية يعبر عنها كالتالي:
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[6]

*(: حصة السلع المتاجر بها دوليا، في مجموع السلع المنتجة في البلد الأجنبي.

نفترض أن (β) هو السعر النسبي التوازني بين السلع المحلية غير المتاجر بها دوليا والسلع المحلية المتاجر بها دوليا أي أن:
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والسلع المحلية الغير متاجر بها دوليا يمكن التعبير عنها كالآتي:
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[7]

والافتراض أن (*β) هو السعر النسبي التوازني بين السلع الأجنبية يتم الاتجار بها دوليا.

والسلع الأجنبية المتاجر بها دوليا أي أن:
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والسلع الأجنبية غير متاجر بها دوليا يمكن التعبير عنها كالآتي:
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[8]

ويكون كالآتي في مستوى الأسعار الذي يمكن تعريفه من خلال الأسعار المتاجر بها دوليا للسلع المحلية فقط كالتالي:
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[9]

والأسعار الأجنبية للسلع المتاجر بها دوليا هي كالتالي:
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بالتعويض:
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وبالتالي نحصل على:
- مستوى الأسعار المحلية: 
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- مستوى الأسعار المحلية: 
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وبتعويض المعادلة [11] في المعادلة [12] في المعادلة [4]، يصبح لدينا:
سعر الصرف كما يلي:
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وتوضع المعادلة [13]، أن سعر الصرف الأجنبي يتحدد من خلال نسبة لمستوى الأسعار المحلية إلى مستوى الأسعار الأجنبية، من خلال الأهمية النسبية للسلع غير متاجر بها دوليا *( و*β وβ.
ويعتبر النقديون أن العلاقة بين سعر الصرف والتضخم يكون من خلال سعر الصرف الحقيقي الذي يعبر عن المؤشر الأكثر تأثيرا في القدرة التنافسية للاقتصاد يرتبط تغير سعر الصرف بمعدل التضخم المحلي الذي يؤثر مثيله الأجنبي، ويتحقق سعر الصرف التوازني من هذا المنطلق، من خلال اشتقاق المعادلة [13] حيث:
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: هو ثابت.
إن ما يمكن ملاحظته من المعادلة أعلاه، أن معدل التضخم أو مستوى الأسعار يؤثر في سعر الصرف التوازني ذلك أن سعر الصرف الأجنبي، سيرتفع بمقدار ويفوق نسبة التضخم المحلي إلى مثيله الأجنبي أو أنه سينخفض في حالة بقاء معدل التضخم المحلي دون معدل التضخم المحلي دون معدل التضخم الأجنبي.
رغم أن الصيغة النقدية، كانت أكثر الصيغ النظرية التي أعطت تفسيرا مقنعا بشأن تحديد سعر الصرف التوازني من خلال مستويات الأسعار، إلا أن الواقع المحلي يثبت عدم صحتها المطلقة.
I..14. الاختيار (الإثبات) التجريبي لنظرية تعادل القوة الشرائية: (PPA) 








La validité empirique de la PPA. 
تبقى نظرية تعادل القوة الشرائية، نظرية تبسيطية، باعتبار أنها تهمل بعض العناصر الضرورية، والآليات الأساسية المتعلقة بمجموع المتغيرات ماعدا التباين (التفاضل) التضخمي الخاص بسعر الصرف.
لقد قام كل من "H.JOLY" و "AL" سنة 1960. بإحصاء بعض الحدود الموضوعية لهذه النظرية:
(1) ضعف الفرضيات المطروحة على المستوى التجريبي، حيث أنه لم يتم التحقق من قانون السعر الوحيد، إلا على مستوى بعض المنتجات الخاصة، والتي يتم تحديدها عالميا (الذهب، البترول، المعادن، بعض المنتجات الزراعية... الخ).
(2) وجود المنتجات المتبادلة وغير المتبادلة في سلة السلع، وظهور ما يعرف عموما بأثر "BALASSA" الذي أوضح أن سعر الصرف الحقيقي هو السعر المتعلق بالمنتجات الاقتصادية المتبادلة مقارنة بالمنتجات غير المتبادلة.
(3) أثبتت الدراسات القياسية التجريبية، أن هذه النظرية لن تتحقق إلا في المدى الطويل.
لقد أشار "CASSEL" أن "PPA" لا تمثل القيمة التي يجب من خلالها أن يدرك سعر الصرف كل سنة، ولكنها تمثل القيمة التي من خلالها يجب أن يميل سعر الصرف بعد فترة زمنية معينة.

إذن السؤال المطروح هو: كم يستغرق سعر الصرف من الوقت حتى يصل إلى نقطة التوازن؟.

وهو ما ناقشته بالتفصيل نظرية التكامل المتزامن "Cointégration"، وإن معظم الاختبارات المخبرية، اعتمدت على العلاقة رقم [14]، مادام أن متغيرات هذه المعادلة غير ساكنة (ديناميكية)، وقامت الاختبارات باستغلال هذه الطريقة الخاصة بالتكامل المتزامن "Cointégration" المقترحة من طرف أنجل "ENGLE" وغرانجر "GRANGER" سنة 1987.
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 حيث أن:
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: لوغاريتم سعر الصرف الاسمي.
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: لوغاريتم مستوى الأسعار المحلية.
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التقدير القياسي يأخذ الشكل التالي:
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إذا كانت كل المتغيرات في المعادلة [15] مدمجة حسب النظام (1)، فإن تقدير المعادلة يعتمد على تحقيق علاقة التكامل المتزامن "cointégration" بين سعر الصرف الاسمي والأسعار النسبية.
وقد تم هذا الاختبار بطريقة أنجل "ENGEL" وغرانجر "GRANGER" على مستوى جانبين أو بطريقة جوهانسن " JOHANSON".
هذه النظريات هي الأكثر دراسة في المراجع الأكاديمية، أما إذا كانت المتغيرات تكاملية، فإننا نستطيع تقدير العلاقة رقم [15] عن طريق تصحيح الأخطاء.

سنقوم باقتراح تطبيق لاختيار "PPA" ثم تحقيقه من "W.ENDERS" على المعطيات الخاصة، باليابان، كندا، ألمانيا
، تتطلب الـ: "PPA" إستقرارية المتغيرات مما يؤدي في هذه الحالة إلى عدم إثباتية الـ: "PPA".
لقد أبرزت نظرية التكامل المتزامن "cointégration"، طريقة بديلة لاختبار إثبات هذه النظرية، ستحقق ما إذا كانت المشاهدة المكونة من طرف تكاملية مع السلسلة 
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 وإن "PPA" تدعم وتساند وجود توافق خطي للشكل التالي على المدى الطويل.
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ومهما كانت "M" المتغير العشوائي (حد التصادفية)، لابد أن تكون مستقرة و 
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إن الاختبارات التي أنجزت على معطيات اليابان، كندا وألمانيا والمتناسبة مع معطيات الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (1960-1971) و(1973-1988) أثبتت أن المتغيرات 
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 مدمجة النظام (1).
تهتم المرحلة الموالية بتقدير علاقة التوازن بانحدار 
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 على 
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وإن التناسب في الأسلوب النسبي ضروري للتأكد من العلاقة النسبية بين المتغيرين.

الانحدارات موضحة وملخصة في الجدول (01).

الجدول (01): تقدير العلاقة: 
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 باستعمال طريقة المربعات الصغرى "MCO":
	
	ألمانيا
	اليابان
	كندا
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Source : W.Enders ;1995.
يجب اختبار إستقرارية حد التصادفية (Stochastique) أو المتغير العشوائي (
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إذا قامت الاختبارات بالبرهنة على الفرضية 
[image: image50.wmf]0
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 فإننا لا نستطيع إهمال هذه الفرضية المعدومة لـِ التكامل المتزامن "cointégration".
إذا كان: 
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فإنه بالمستطاع الوصول إلى أن المتغير العشوائي ليس له جذر أحادي "la racine unité"، وبالتالي فإن السلسلتين 
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متكاملتين.
لقد قامت هذه الاختبارات بأن اليابان خلال مرحلة سعر الصرف الثابت، فإن الفرضية المعدومة "non-cointégration" تم إهمالها، إذن يكون لدينا تكامل متزامن بين السلسلتين  
[image: image54.wmf]{
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، خلال الفترة [1960-1971] للسلاسل اليابانية، بالنسبة لباقي الدول، فخلال المرحلتين فإن التكامل تم إهماله.
بالنسبة للمرحلة الأخيرة فتهتم بتقدير العلاقة بين التوازن على المدى الطويل من (ECM)، وتبقى اليابان الدولة الوحيدة الصالحة للدراسة.
أخيرا يمكن كتابة نموذج تصحيح الأخطاء بالنسبة للأسعار النسبية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة [1960-1971] على الشكل التالي:
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مع:
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 القيمة المتوقعة لـِ: 
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I..15. الانتقادات الموجهة لنظرية تعادل القوة الشرائية: (PPA) 

تعرضت هذه النظرية أكثر من غيرها من النظريات المتعلقة بسعر الصرف للعديد من أوجه النقد والتحليل والمناقشة، باعتبارها أول نظرية تضع الاقتصاديين الذين جاءوا بعد "CASSEL" على طريق تحليل العوامل المؤثرة في تحديد سعر الصرف، وعليه فإن هذه النظرية تطرح بعض القضايا العالقة منها:
· اختلافات أساليب قياس التضخم حسب نوع الأسعار المعتبرة، أسعار الاستهلاك، أسعار الإنتاج، أسعار الصادرات والواردات ...الخ.
· طول مدة التصحيح أسعار بالنسبة للأسعار غير المحددة بالدقة، ونفس الأمر بالنسبة لسنة الأساس.
· هناك عناصر أخرى من غير الأسعار تؤثر على الميزان التجاري، وميزان المدفوعات خاصة مرونة الطلب بالنسبة للدخل، وبالنسبة للأسعار وكذلك مرونة الصادرات والواردات بالنسبة لنفس المتغيرين.

· تعتمد هذه النظرية على تعادل توتي الشراء للعملة، قوتها الداخلية، وقوتها الخارجية، والواقع أنه يوجد دائما احتمال لتفاوت هاتين القيمتين،
 فهناك تكاليف النقل، وهذه التكاليف وحدها تنسد التعادل المحتمل.
· تفترض هذه النظرية أن سعر الصرف يتأثر فقط بتغير القوة الشرائية، ولا يؤثر في القوة الشرائية المحلية، إلا أنه في سنة 1937 أثبت "P. EIMZIG" من خلال التجربة أنه حدث وأن تغير سعر الصرف ثم أعقبه تغير في القوة الشرائية في الداخل (إشكالية تحديد السبب والنتيجة).
· إن نظرية تعادل القوة الشرائية لا تتعلق إلا بميزان العمليات الجارية، وليس بكامل ميزان المدفوعات.
· تعتمد هذه النظرية أنه يمكننا تقدير معدل التضخم في كل البلدان بغض النظر عن تطور الأنظمة الإحصائية والإعلامية.
· تتوفر السلطات الاقتصادية على وسائل أخرى يمكن بواسطتها التأثير على عجز ميزان المدفوعات.
· وجود بعض السلع والخدمات التي لا تدخل ضمن نطاق التجارة الدولية لعدة اعتبارات، ومن ثم لا توجد وسيلة لإقامة تعادل القوة الشرائية فيما بين أسعارها.

· هناك عوامل أخرى مؤثرة على تحديد أسعار الصرف مثل تغير أذواق المستهلكين وظهور المنتجات البديلة ...الخ.

· هناك مشكل التمييز بين المتغير التابع من المتغير المستقل، ذلك أن نظرية تعادل القوة الشرائية تفترض مستوى الأسعار هو المتغير المستقل، وأن سعر الصرف هو المتغير التابع، إلا أنه يمكن أن نلاحظ بأن التغيرات في أسعار الصرف، تؤدي إلى إحداث تغيرات في مستوى الأسعار.
· إلا أنه بالرغم من ذلك فإن حساب أسعار الصرف الاسمية الفعلية لعملة ما، في مختلف الفترات، اعتبارا لكون الدول تقوم بالمعاملات الدولية مع شركاء رعديدين، يمكن الدولة من تقدير ما إذا كانت عملتها مقومة بشكل أعلى أو أقل بالنظر إلى تعادل القوة الشرائية.

ورغم كل الانتقادات السابقة فإن هذه النظرية، لا تزال مرجع الكثير من الاقتصاديين الذين يتناولون سعر الصرف بالدراسة والتحليل سواء بالأسلوب التحليلي أو القياسي، ومن ثم يمكن الاعتماد عليها لمعرفة تقدير تقريبي لسعر الصرف، يستند على تفاوت القوة الشرائية من دولة إلى أخرى.
ومنه يتوقف نجاح نظرية تعادل القوة الشرائية على:

· سيادة حرية التجارة الدولية، ذلك أن وجود القيود من شأنه تشويه الأسعار.
· سيادة حرية تحويل النقود من دولة إلى أخرى، وعدم إخضاع ذلك لنظم الرقابة.
I..2 نظرية المرونات:



La Théorie des élasticités. 

تفسر هذه النظرية التغير الكبير لسعر الصرف الحقيقي، على أنه راجع إلى ضعف المرونات السعر للتجارة الخارجية.

ولقد حاول الاقتصاديون فيما بعد الحرب العالمية الثانية.
 رفع مرونة التجارة الخارجية بربط المعاملات التجارية بين الدول بعملة الذهب التي تجعل من سوق الصرف أكثر استقرارا، النظام السائد في تلك الفترة كان موافقا لهذه النظرية.
وقد طور "ألكسندر" هذه النظرية، بإدخال الناتج عن المرونات على الدخل، فمثلا دولة انخفضت صادراتها، فإن التعديل الواجب حدوثه في ميزان المدفوعات لا يحدث إضافة إلى انخفاض الدخل، واعتبر "كروغمان"
 أن التغير الكبير في أسعار الصرف ناتج عن عدم استجابة أسعار الصادرات للتغيرات الحادثة في الأسعار المحلية، وإلى تغير الاستثمارات في القطاع الإنتاجي المخصص للصادرات لكون هاذين السببين يضعفان من مرونة الصادرات والواردات بحيث ولا يتحقق شرط "مارشال ليرنر" في المدى القصير، (سنتعرض لشرط مارشال-ليرنر لاحقا).

يقيس مفهوم المرونات سعر الصرف التوازني، الذي يعطي ميزانا تجاريا متوازنا، ويحدد سعر الصرف التوازني على أساس المعدل الذي يكون فيه سوق الصرف متوازنا، أو عند مستوى مستدام مقبول من الاختلال (*D) في الميزان التجاري.

الشكل: (1-2) يوضح تحديد سعر الصرف التوازني وفق نظرية المرونات.
المصدر: العباس بلقاسم، سياسات أسعار الصرف، "سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد 23 نوفمبر 2003. المعهد العربي للتخطيط، الكويت".
إذا كان الميزان التجاري (D) فإن سعر الصرف الحقيقي يكون أقل من سعر الصرف التوازني.
ويمكن حساب المستويات التوازنية للصادرات (*X ) والواردات (*M ) كما يلي:
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التغير الضروري في الميزان التجاري والتغير في سعر الصرف:
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ومنه يمكن إيجاد حل للمعادلة، وحساب سعر الصرف التوازني كالتالي:
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بما أن:
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فإن المقام دائما موجب، ومنه تخفيض العجز في الميزان التجاري.
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يتطلب تخفيض (رفع) سعر الصرف الحقيقي.
هذه المعادلة يمكن أن تستعمل لحساب سعر الصرف التوازني الاسمي:
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[24]
تتطلب هذه المعادلة معرفة (*D )، مستوى العجز القابل الاستدامة.
وكذلك مرونات الصادرات والواردات، أو باستعمال قيم معروفة في الأدبيات الاقتصادية 
[image: image68.wmf](
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 (كما سنرى لاحقا).
I..3 نظرية تعادل معدلات الفائدة:


T. la partie des taux d’intérêt. 

نظرية تعادل أسعار الفائدة تسعى للكشف عن الصلة الموجودة بين السوق النقدي الوطني وسوق الصرف في الواقع إن أي اختلاف بين معدلات الفائدة في بلدين اثنين، ينتج عنه سواء تحسن أو تدهور للعملة المحلية نسبة إلى العملة الأجنبية.

في الربع الأخير من سنة 1960 وبداية 1961، عندما انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني قامت إنجلترا في جويلية 1961، باتخاذ إجراءات عدة من بينها الرفع في سعر الخصم من 5% إلى 7% فنتج عن ذلك تحسن في قيمة الجنيه.

وقبل التطرق إلى عرض نظرية تعادل أسعار الفائدة، نقوم بتعريف كل من السعرين المحددين لهذه النظرية.

1. سعر الصرف الآجل:
"وهو عبارة عن سعر متفق عليه اليوم، لشراء أو بيع كمية معينة من الصرف الأجنبي، في تاريخ لاحق معين"،
 وتتحكم فيه عدة عوامل منها:
· عرض وطلب العملات الأجنبية.

· مراقبة الطلب الأجنبي.
· المضاربة.
2. سعر الصرف الآني (العاجل):
"وهو سعر الصرف الأجنبي المطبق في عمليات الشراء والبيع للعملات الأجنبية مقابل التسليم في الحال"،
 وهناك عدة عوامل تتحكم فيه منها:

· أسعار الفائدة.

· معدلات التضخم.
· موازين المدفوعات.
· المعلومات الاقتصادية والسياسية.
I..1.3 عرض نظرية تعادل أسعار الفائدة:


P.T.I. 

حسب هذه النظرية لا يمكن للمستثمرين الحصول على معدلات مردودية مرتفعة في الخارج عن تلك الممكن تحقيقها في السوق المحلي، عند توظيفهم للأموال في دول أين يكون معدل الفائدة أكبر ن ذلك السائد في السوق المحلي، لأن الفارق بين معدلات الفائدة يتم تعويضه بالفارق بين سعر الصرف الآني، وسعر الصرف الآجل، ويمكن أن تتم العمليات على النحو التالي:
يمكن للمستثمرين توظيف أموالهم (M) في السوق المحلي لمدة سنة مثلا، ويحصلون في النهاية على 
[image: image69.wmf](

)

d

i

M

+

1

، حيث  
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 هو معدل الفائدة، يجب أن يكون هذا المبلغ مساويا، حسب هذه النظرية للمبلغ المحصل عليه عند تحويل الأموال إلى عملات صعبة أجنبية بسعر الصرف الآني (نقدا)، وتوظيفها في الأسواق الأجنبية. بمعدل فائدة 
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، وإعادة بيعها لأجل بشكل يمكن من الحصول مجددا على مبلغ بالعملة المحلية.
ويمكننا أن نعبر عن ذلك رياضيا كما يلي:
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[25]
حيث أن: 
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: سعر الصرف العاجل.
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: سعر الصرف الآجل.


[image: image75.wmf]d

i

: سعر الفائدة المحلي الاسمي.
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: سعر الفائدة الأجنبي الاسمي.

المعادلة [25] تؤدي إلى أن:
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[26]
وبطرح [25] من طرفي المعادلة [26] نحصل على:
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أو:
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[28]
وإذا كان
[image: image80.wmf]e
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  معدل الفائدة الأجنبي قيمته صغيرة جدا يمكن كتابة المعادلة [28]
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[29]
وكما هو ملاحظ فإن هذه النظرية تسمح بربط السوق النقدي الوطني بسوق الصرف الأجنبي.
I..2.3 تقييم نظرية تعادل أسعار الفائدة:


 

رغم الايجابيات التي تمتاز بها هذه النظرية إلا أنها تعرضت لبعض الخصائص منها:
1- إن معدلات الفائدة لا تمثل عاملا مهما في توجيه طريقة وسلوك المحكمين.

2- يمكن أن تحدث عملية المضاربة آثار تذبذبية.
3- يمكن أن توجد حواجز تعيق تحركات رؤوس الأموال (الرقابة على الصرف).
4- المحكمين لا يمكنهم القيام بعملية التحكيم مثلما تفترضه هذه النظرية.
I..4 نظرية كفاءة سوق الصرف:


 

يطلق مصطلح الكفاءة على الأسواق التي تتوافر على المعلومات الكاملة حول التقدير بالمستقبلي للأسعار، وهذا يفترض أن كل المتعاملين في السوق يمكنهم الوصول إلى المعلومات، سواء تعلق الأمر بالمعلومات الاقتصادية الحالية أو الماضية مثل إعلان عجز أو فائض ميزان المدفوعات، العجز الموازني، معدل التضخم ...الخ.
وبناء عليها يتم تحديد سعر الصرف المتوقع، مع توافر مبدأ أو العقلانية للأعوان المتعاملين في السوق.

في السوق الكفء:

· كل المعلومات الجديدة تجد تأثيرها الآني على أسعار الصرف الآنية والآجلة.

· تكاليف المعاملات ضعيفة.
· تغيرات أسعار الصرف عشوائية.
وهذا يؤدي إلى النتائج التالية:
· لا يمكن لأي مضارب أن يحقق باستمرار مكاسب.

· التسعيرة الآجلة يمكن اعتبارها كمؤشر من دون موارية على السعر الآني.

ويكون سعر الصرف المتوقع في ظل سوق الصرف ذو كفاءة مسار لسعر الصرف الآجل بالنسبة لنفس فترة الاستحقاق، وتظهر بموجب ذلك عملية التحكيم بفائدة التي تعبر عنها رياضيا كما يلي:
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حيث أن:
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 : سعر الصرف المتوقع.
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  : سعر الصرف الآجل.
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   : سعر الفائدة المحلي.
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  : سعر الفائدة الأجنبي.

وفي حالة كفاءة السوق يكون:
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[31]
حيث أن:

إلا أن هناك جدالا قائما اليوم، بخصوص ما إذا كانت أسواق الصرف الحالية كفؤة نسبيا، وهذا ما أدى إلى القيام بعدة اختبارات لإثبات ذلك، أظهر بعضها (اختبارات GIDDY وDUFE على التوالي في سنة 1975 وسنة 1976) كفاءة السوق، في حين أن البعض الآخر (دراسات HUNT 1986) ودراسات (كيرني وماك دونالت 1989). يؤكد عدم كفاءة سوق الصرف نسبيا في الوقت الذي يعتقد فيه الممارسون أن هناك عدم كفاءة نسبية في أسواق الصرف.
I..5 نظرية الأرصدة (حالة ميزان المدفوعات):
تقوم هذه النظرية على أساس أن سعر الصرف عملة دولة ما، يتحدد وفق حالة ميزان مدفوعاتها، فإذا حقق ميزان عجزا بمعنى رصيدا سالبا، هذا يدل على زيادة الكيات المعروضة من العملة المحلية، مما ينتج عنه انخفاضا في قيمتها الخارجية، ويحدث العكس عندما يحقق ميزان المدفوعات فائضا، أي رصيد موجب، فهذا يعني ارتفاع الطلب على العملة المحلية، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمتها الخارجية.

ويستدل البعض على صحة هذه النظرية من خلال تجربة ألمانيا مع المارك خلال الحرب العالمية الأولى، بحيث أنه رغم الزيادة المعتبرة في كمية النقود المتداولة وسرعة تداولها وارتفاعها، فإن العملة الألمانية لم تتأثر، ولم تعرف قيمتها الخارجية الانخفاض، والسبب في ذلك هو تعادل جانبي ميزان المدفوعات، الذي مكن ألمانيا من عدم اللجوء إلى الواردات.

الانتقادات:

تتميز هذه النظرية بالتعقيد، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار الأرقام القياسية النسبية، كمحدد هام لتفسير حركة التجارة في الأجل الطويل.

I..6 نظرية مستوى الإنتاجية:


 

يرى أصحاب هذه النظرية أنه من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة يجب أن يسير سعر الصرف في نفس اتجاه القوى الإنتاجية لهذه الدولة، باعتبار أن لحجم وكفاءة الجهاز الإنتاجي، الأثر البالغ في تحديد سعر صرف العملة المحلية
.
فكلما ازدادت إنتاجية القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني كلما ازدادت حركة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل قصد الاستثمار، ومنه الطلب على العملة المحلية، وبالتالي تحسين سعر صرف العملة، ويحدث العكس تماما في حالة انخفاض الطلب على العملة المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة.
وتشير هذه النظرية إلى ضرورة تقويم العملة المحلية، بالشكل الذي يناسب مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني في قطاعاته المختلفة، وإلا انعدم أو اختل التوازن الاقتصادي المنشود، ففي حالة انخفاض مستوى الإنتاجية مع تحديد سعر صرف العملة المحلية بقيمة مبالغ فيها، أي مقدرة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، فينشأ عن ذلك ارتفاع الأسعار المحلية لانخفاض الإنتاج، وانخفاض الصادرات بسبب ارتفاع قيمة العملة، هذا إلى جانب زيادة طلب المواطنين على السلع الأجنبية مما يؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث أو تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، وهي الوضعية التي عرفتها ألمانيا سنة 1924.
أما في حالة قوة الاقتصاد الوطني العملة، فأقل من قيمتها الحقيقية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وحدوث التضخم كنتيجة لارتفاع الطلب الأجنبي على هذه الأخيرة، وهي الوضعية التي عرفتها الهند بعد الحرب العالمية الثانية، أين ارتفعت كفاءتها الإنتاجية مع تثبيت سعر الروبية على أساس الجنيه الإسترليني.

II. النماذج القياسية المحددة لسوق الصرف:


Les Modèles économétriques déterminante du taux de change.
 

إن تقدير نماذج سعر الصرف في المدى الطويل، يعد من أهم انشغالات الكثير من الاقتصاديين، ذلك أن معظم متغيرات الاقتصاد الكلي غير مستقرة مثل سعر الفائدة، بعض أسعار الصرف، ثمن بعض المواد الأولية، مثل الذهب والفضة وسنحاول خلال هذا المبحث إعطاء نظرة شاملة على مختلف النماذج القياسية التي حاولت معالجة تفسير سلوك سعر الصرف.
II..1 النماذج النقدية:




 Les Modèles Monétaires 
نميز ضمن هذا النوع عدة نماذج نصيغها كما يلي:

II..1.1 النموذج النقدي ذو الأسعار المرنة:


Le Modèle Monétaire aux prix flexible. 
يرتكز النموذج النقدي ذو الأسعار المرنة على ثلاث فرضيات:
الفرضية الأولى: (H1)
1. الأسعار تامة المرونة.

2. الإنتاج في مستوى التشغيل التام.
3. توفر نظرية تساوي القوة الشرائية.

وبالتالي فإن صيغة سعر الصرف تعطى بالعلاقة التالية:
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[32]

[image: image89.wmf]t
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: لوغاريتم مستوى الأسعار المحلية.
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: لوغاريتم مستوى الأسعار الأجنبية.


[image: image91.wmf]t
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: لوغاريتم سعر الصرف الاسمي.

ربما أن نظرية تعادل القدرة الشرائية محققة، فإن انخفاض مستوى الأسعار في الخارج يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف متى نحافظ على التعادل.
الفرضية الثانية: (H2)

تتحكم السلطات في الكتلة النقدية، حيث أن المقيمون ليست لديهم عملة صعبة وهذا يعني أن تعادل القوة الشرائية مستنتج من قانون السعر الوحيد وليس عن طريق التحكيم بين كلتا العملتين.
وبالتالي فإن دالة الطلب على النقود هي عبارة عن دالة مستقرة عبر الزمن في كلا البلدين.
ويتوقف حجم الطلب على النقود على مستوى الأسعار (P)، وعلى الدخل (Yt)، الكتلة النقدية (Mt) وعلى معدل الفائدة الاسمي (it).
والتي لها علاقة طردية مع الدخل الحقيقي، وعكسية مع سعر الفائدة.

ودالة الطلب على النقود لكلا البلدين تكتب على الشكل:
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حيث:
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,

t

t

m

m

: لوغاريتم الكتلة النقدية الأجنبية والداخلية على التوالي.
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: لوغاريتم الدخل الحقيقي.
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: لوغاريتم سعر الفائدة الاسمية.

الفرضية الثالثة: (H3)

- أسواق النقود تتوازن عن طريق أسعار الفائدة أي أنه توجد حرية تامة في تنقل رؤوس الأموال (لا يوجد رقابة على الصرف)، بالإضافة إلى قابلية الإحلال بين رؤوس الأموال في البلدين، الأمر الذي يسهل التوازن عند وجود الاختلالات في موازين المدفوعات.
- بالتالي إذا احترم هذا الشرط اللاتوازنات الخارجية ممولة تلقائيا بالحركات الدولية لرؤوس الأموال.
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: نسبة الانخفاض المتوقع للصرف.
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إذن المعادلات: [34]، [35]، [36]: يمكن الحصول على قيمة سعر الصرف.
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[37] 

بإضافة المعادلة '[36] نحصل على العبارة التالية:
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[38] 

تنخفض قيمة سعر الصرف الخاص ببلد ما حين ترتفع كتلته النقدية، ودخله يتدهور أو سعر الفائدة يرتفع بالنسبة لقيم هذه المتغيرات في الخارج، وفي هذه الحالة ارتفاع سعر الفائدة يعكس الانخفاض المتوقع لسعر صرف العملة.
مع العلم أن:
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بالتعويض قيمة
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 في المعادلة [38] نتحصل على العبارة التالية:
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[39] 

فإذا اعتبرنا أن توقعات سعر الصرف المدرجة في المعادلة السابقة عقلانية، فإن المعادلة [39] تكتب كما يلي:
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'[39] 

والصيغة العامة تكتب على الشكل التالي:
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[40] 

تبين المعادلة [40] أن سعر الصرف مرتبط بنمو مستقبلي للكتلة النقدية والدخل لكلا البلدين محل الدراسة.
II..2.1 النموذج النقدي ذو الأسعار غير المرنة:


Le Modèle Monétaire aux prix non flexible. 
إن عدم تحقق نظرية تعادل القوة الشرائية (PPA) في إطار النموذج النقدي ذو الأسعار المرنة هي من الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج، خاصة في المرحلة الأولى لنظام سعر الصرف المرن، لذلك جاء كل دور نبوش "NORNBUSCH" 1976 وفرانكل "J.A. FRENKEL" 1979، بإنشاء نموذجين يعتمدان على الأسعار غير المرنة في المدى القصير.
II.2.1.1 النموذج النقدي لدور نبوش: 

Le Modèle DORNBUSCH 
يمكن اختلف نموذج "DORNBUSCH" مع النموذج النقدي في تحديد الأسعار وتوقعات الصرف، وقد احتفظ من النموذج النقدي بتوازن سوق النموذج وتعادل أسعار الفائدة.
إذن النموذج النقدي يكتب على الشكل التالي:
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[41]
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[42]

لوغاريتم:
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[44]
نقوم بتعديل النموذج النقدي والمتمثل في المعادلتين [41] و[44] من أجل مطابقته مع صلابة الأسعار.

في سوق السلع يتعدل مستوى الأسعار تزايديا من أجل امتصاص الانحراف بين العرض والطلب، والسعر هو المتغير الوحيد القابل للتعديل في هذا السوق لأن العرض هو خارج.
النموذج يكتب على الشكل لوغاريتم خطي:
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[48]

نلاحظ أن تسبيقات الصرف في المعادلة [47] هي متوافقة فهي تتلاقى مع القيمة الأساسية لسعر الصرف على المدى الطويل، والمعادلة [46] تعبر عن متناقصة لسعر لفائدة.
نحدد أولا التوازن الطويل المدى، حيث يعرف بالشروط التالية:
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 حيث نستخرج: 
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المعادلة [45] تعطي مستوى توازن الأسعار:
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وهو كذلك مستوى توازن سعر الصرف: 
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لأن مستوى الأسعار الأجنبية يفترض أنها ثابتة، وتختار بالطريقة التالية: 
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إذن لتعريف التعديل الإضافي لسعر الصرف على المدى القصير، نلاحظ أن المعادلة [45] التي تعبر عن التوازن في سوق النقود يتم التأكد منها في البداية:
· في المدى الطويل:
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· في المدى القصير:
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مع الأخذ بعين الاعتبار المعادلة [46] و[47]:
بعد طرح نحصل على:
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[49]

هي معادلة (AA) بانحدار سالب التي هي مكان التعديل للأصول النقدية في المخطط (e ;p)، نلاحظ أنه إذا كانت الأسعار تامة المرونة، يكون لدينا فورا 
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ينحرف سعر الصرف الجاري عن سعر الصرف التوازني الأساسي في هذا النموذج لأن مستوى الأسعار هو صلب في المدى القصير.

من أجل الفهم الجيد لرموز التعديل الإضافي، تستخرج معادلة التعديل لسوق السلع، وندرس ثابت حركية تفاعل الأسعار والصرف بالتعويض في المعادلة [48]تعديل لسوق السلع، وندرس ثابت حركية تفاعل ى الأورا ())ية:

لعرض هو  سوق النموذج وتعادل أسعار الفائدة.




















 بقيمة (i) المستخرجة في المعادلة [45] نجد:
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في المدى الطويل سوق السلع يكون في توازن:
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بعد الطرح نحصل على معادلة تعديل الأسعار:
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وبغياب التغيرات وباستعمال المعادلة [49] نستخلص المعادلة الحركية المستخرجة من (AA).
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حركية النظام هي مفسرة نهائيا من خلال معادلتين مختلفتين:
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[51]
يمكننا هندسيا تحديد التوازن ودراسة الثبات في فضاء المراحل (e ;p) في الشكل (2-2) الموالي، ويحدد التوازن بتقاطع الخطوط:
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هاذين الخطين يحددان أربع جهات، حيث بداخلهما نرى أن القوى التي تقود توجه سعر الصرف، والسعر هي ممثلة بأسهم أفقية وعمودية حيث نستخلص النقطة الحرجة، كما أن كل المسارات هي متعايرة، باستثناء واحدة، أي تلك لها مسار (AA).
لنأخذ نقطة ما في (I) وهذا يعني أسفل الخطوط، 
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أسفل 
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 في أسفل:
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، معادلة تعديل الأسعار توضح أن p متناقص، وبالتالي في الجهات الأخرى يجب أن نلاحظ مباشرة مسار واحد متقارب، عندما يكون النظام متباعد عن توازنه، هنا تكون حركة امتداد خط (AA) تمر بـ: 
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 وذلك لأن الأعوان عقلانيون ويعرفون عن نموذج المعادلة [45] و[48] حيث يشكلون تسبيقات الصرف بطريقة تجعل الاقتصاد يوضح على المسار (AA)، وذلك عندما تكون متباعدة عن Ω، بعدم التوازن في سوق السلع.
إن المعنى الاقتصادي للتعديل الإضافي يظهر الآن واضحا لنفرض أنه انطلاقا من التوازن الطويل المدى Ω تحدث صدمة (هزة) في سوق السلع تغير مستوى الأسعار بكيفية تجعل 
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 حيث يتغير التوازن في سوق الصرف فورا بطريقة تجعل 
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 وذلك بالتطابق مع المعادلة [49].
إن رفع الأسعار في المدى القصير ينجر معه استحسان سعر الصرف، حيث أن مدى الاتساع هو أكبر من تلك التغيرات في الأسعار.
الترابطات الحركية التي تقود إلى هذه النتيجة هي كالتالي بما أن m هي معطاة، فإن الارتفاع المؤقت للأسعار ينخفض (m-p). والتوازن في سوق النقود لا يمكن أن يتحكم فيه إلا من خلال الرفع الفوري لِـ: (i) حيث يظهر انحراف موجب (
[image: image141.wmf]*
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)، والذي حسب المعادلة [46] يقتضي مسبق لسعر الصرف.
بما أن الصدمة هي مؤقتة فإن سعر الصرف التوازني 
[image: image142.wmf]e

 لا يتم تعديله.

المعادلة [47]  تظهر أن 
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، ليست ممكنة إلا إذا كان 
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 هذا استحسان مؤقت لسعر الصرف المحقق لمعادلة (AA)، يقفز سعر الصرف فورا إلى مستوى تقيمي أكبر بالمقارنة مع قيمة التوازن، حيث أن هذه التغيرات الفجائية تسمح بالتعديل المتزايد للأسعار المرتبطة بسعر الصرف، وذلك لإرجاع الاقتصاد إلى توازنه الأولي.

الشكل (2-2): التوازن في نموذج "DORNBUSCH".
- أثر تغير السياسة النقدية:

لنفرض أنه هناك زيادة دائمة للكتلة بالمقدار (Δm) على المدى الطويل، التوازن يصحح بزيادة تناسبية في مستوى الأسعار، وسعر الصرف بما أن الأسعار هي مرنة.
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لكن في المدى القصير، فإن الأسعار لا تتغير ، وبالتالي يقتضي التوازن في سوق النقود تخفيض معدل الفائدة من أجل تعديل الطلب إلى مستوى أكبر من العرض.
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نستخرج تغيرات سعر الصرف:
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[52]

التعديل الإضافي في موضح في هذه المعادلة، سعر الصرف، يتغير أكثر في المدى القصير، حيث أنه غير ضروري في المدى الطويل من أجل تعويض صلابة الأسعار.
هندسيا يمكن القول أن توافق الاقتصاد مع الصدمة النقدية يعبر عنه في صورة الشكل (2-3a) بما أنه يعدل التوازن في المدى الطويل على طول المنصف من (1) إلى (2) تحرك الصدمة النقدية خط التعديل من (A1A1) إلى (A2A2).
في المدى القصير (p) يبقى ثابت في مستوى 
[image: image148.wmf]p

 حسب التوازن الأولى، يقفز سعر الصرف بانخفاض فوري إلى نقطة تقاطع (A2A2) و (
[image: image149.wmf]p
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) شدة القفزة تعطي حسب المعادلة [51]من أجل مستوى سعر الصرف، يسبق المتعاملون العقلانيون في السوق استحسان نحو سعر الصرف متوازن جديد والتدهور محور النقطة (2) هذا السيق في الاستحسان يساوي الفرق بين معدل الفائدة الناتج عن آثار الصدمة النقدية على مستوى سوق السلع والانخفاض الفوري بالسعر الثابت يقتضي رفع التنافسية حيث أن هذه الأخيرة تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق السلع والذي بدوره يحدث ارتفاع متزايد في الأسعار يستمر التعديل على طول (A2A2)، وذلك بالرفع الأسعار، وتحسن عفوي لسعر الصرف حتى يتم الوصول إلى التوازن الجديد على المدى الطويل.
يظهر الشكل (2-3b) مسار مؤقت لسعر الصرف ومعدل الفائدة بما أن التعديل يأخذ وقت، لكن يعترض بصدمات (هزات) أخرى تحدث فجأة والتي بدورها تؤدي قفزات أخرى لسعر الصرف، وتؤدي كذلك إلى تعديلات تفرض نفسها على بعضها البعض، وبالتالي فإن المسار الاختياري لسعر الصرف يمكن أن يصبح غير تنبؤي، ويمثل ارتفاع أكبر من تلك الأساسية:
الشكل (2-3): التوازن في نموذج "DORNBUSCH".

A:
B:
II.2.2.1 النموذج النقدي لفرانكل: 

Le Modèle FRENKAL 
قام فرانكل"FRANKAL" سنة 1979
تعديل نموذج "DORNBUSCH"، وفي هذا النموذج يفترض ثبات الأسعار في المدى القصير، أما سعر الصرف فيبقى مرنا.

احتفظ "FRANKAL" بنفس فرضيات النموذج النقدي وإلغاء فرضية مرونة الأسعار بالإضافة إلى استعمال معدلات الفائدة الحقيقية (r).
أولا: نذكر فرضيات هذا النموذج.

ثانيا: نعطي العلاقة المحددة لسعر الصرف.

فرضيات النموذج:                           les Hypothèses de Modèl.
H1: فرضية "PPA" محققة في المدى الطويل فقط.
ومنه سعر الصرف يكون تابعا للأسعار المحلية، والأسعار الأجنبية ويأخذ العلاقة التالية:
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[53]

حيث: (~) ترمز للمدى الطويل.
المعادلة (b) تمثل معادلة الطلب على النقود.

H2: توقع انخفاض سعر الصرف يكتب على الشكل التالي:
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[54]

حيث: 
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E

: التوقع الرياضي الشرطي للمعلومات المتوفرة في الزمن t.

[image: image154.wmf]a

t

a

t

i

i

*

~

;

: تمثل التضخم المتوقع في المدى البعيد.
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تمثل التضخم المتوقع في المدى البعيدتوقالي:ة الأسعار بالأضافة لصرف فيبقى مرنا.

















































[55]

H3: تحقق شروط تعادل أسعار الفائدة غير المغطاة، ويمكن صياغتها رياضيا كما يلي:
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[56]

وبتعويض المعادلة [55] في المعادلة [54] نحصل بعد التعديل على المعادلة:
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حيث: 
[image: image159.wmf]*
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: سعر الفائدة الحقيقي المتوقع.
وبتعويض المعادلة [57] في a[53] نتحصل على سعر الصرف الحقيقي بالعلاقة التالية:
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حيث: [image: image161.wmf]t

q

 يمثل سعر الصرف الحقيقي.
وبتعويض [56] في [54] نتحصل على سعر الصرف الاسمي بدلالة سعر الصرف الحقيقي، بالإضافة إلى متغيرات النموذج النقدي ذو الأسعار المرنة كما يلي:
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إن المعادلتين [58] و'[58]، يفترض لتحقيقهما كون القيم المتوقعة عقد التوازن للمتغيرات المكونة لهما هي نفسها القيم المشاهدة (فرضية المسار العشوائي) "Stochastique".
إن المعادلة [58] تبين الشكل العام لنظرية الـ:(PPA) عندما يتوازن سعر الصرف الحقيقي (q) مع القيم الطويلة الأجل، ولكن لها ميزة وهي كونها مستقرة.
أما المعادلة '[58] تبين تمثيل أعم من النموذج النقدي ذو الأسعار المرنة بالرغم من كونها متكافئين في المدى الطويل، لكون الأسعار في هذا المدى يجب أن تتعامل في سوق السلع.
II..3 نماذج الأسواق المالية: 

Les Modèles Marchés Financiers.
ظهرت هذه النماذج من خلال ملاحظة أسعار الصرف بعد الأزمة البترولية، أين لحظ عدم ارتفاع سعر صرف الدولار، بالنسبة لسعر صرف بعض عملات الدول المصنعة، والتي كان اقتصادها تابعا لتقلبات أسعار السوق البترولية، هذا الارتفاع يمكن إرجاعه إلى كون معظم الدول المنتمية لمنظمة "O.P.E.C" صفقاتها تتم بعملة الدولار الأمريكي.
ومن أهم الدراسات التي تمخضت من خلال هذه الملاحظات الدراسة التي قام بها كوري 1976، ألين وكانيين 1980، برونسن (1983-1984-1987)، دور نبوتش وفيشر 1980 وأزدار 1983، وكانت هذه الدراسات منصبة على أثر اختبار المحفظة على تحديد سعر الصرف.
II.1.3 نموذج اختيار المحفظة: 

Le Modèle du choix du porte feuille.
يقوم العون الاقتصادي والمتمثل في المستثمرين وفقا لهذا النموذج بتوزيع ثروته إلى أقسام متنوعة، يحتفظ بقسم منه بالعملة المحلية والآخر يحوله إلى العملة الأجنبية وذلك لتعظيم ثروته.

يكتب هذا التعظيم وفقا للعلاقة التالية:


[image: image163.wmf](

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

w

c

w

E

Max

var

.

2







[59]

حيث:

E: يمثل التوقع الرياضي.

w: يمثل الثروة.


c: يمثل معامل النفوذ من الخطر.


Var: التباين.

يفترض في هذا النموذج أن الخطر والنفور من الخطر* ثوابت، يعتبرون أن البلد محل الدراسة لا يؤثر على البلدان الأخرى في تحديد سعر فائدتها، بالإضافة إلى كون الأجانب لا يمتلكون أصولا مالية ولا نقدية من البلد محل الدراسة، في حين المقيمون في هذا البلد يمتلكون أصولا مالية محلية وأجنبية.
الأعوان الاقتصاديون العقلانيون يتوقعون استقرار سعر الرف هذا النموذج يكتب على الشكل الرياضي التالي:
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حيث:


w: تمثل الثروة في آخر المرحلة.


F: تمثل القسط من ثروة المقتطع لاقتناء الأصول المحلية.


r: سعر الفائدة المحلي.

*r: سعر الفائدة الخارجي.


w0: الثروة في أول المرحلة.


e: يمثل معدل نمو سعر الصرف.
قيمة الأموال التي يشتري بها العون الاقتصادي الأصول الأجنبية في بداية المرحلة بالعملة المحلية، وعائد هذه العملية تعطى بالعلاقتين التاليتين على الترتيب:
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حيث: [image: image167.wmf]Z

e

: يمثل سعر الصرف في نهاية المرحلة.
بتعويض المعادلة [62] في المعادلة [60] نتحصل على معادلة الثروة في نهاية المرحلة، والتي من خلالها نصل إلى تعظيم الثروة في بداية المرحلة:
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تعظيم المنقصة للثروة يكون وفقا للبرنامج التالي:
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بعد إجراء عملية التعظيم نتحصل على:
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إحداث التوازن في هذه الأسواق الثلاثة يتم بتعديل سعر الصرف وسعر الفائدة المحليين، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب على النقود المحلية، ويوجه الطلب إلى البحث عن أصول مالية محلية.
ارتفاع قيمة العملة المحلية ينجر عنه انخفاض قيمة الأصول الأجنبية وللحفاظ على ثروتهم يقوم المتعاملون برفع الطلب على هذه الأصول، الأمر هذا يؤدي إلى إحداث التوازن المختل عند ارتفاع سعر الفائدة.
II.2.3 نموذج ذو آثار الثروة
: 

Le Modèle a effet de richesse.
في هذا النموذج الطلب على السلع لا يكون فقط بدلالة الدخل، وسعر الفائدة وسعر الصرف، ولكن يخضع كذلك للثروة الحقيقية للأفراد، والتي ترتفع نتيجة لوجود فائض في الميزان التجاري، هذا الاختلال يوازن عن طريق استيراد السلع.
يستعمل دور نبوش 1980، النموذج النقدي بإضافة علاقة طويلة الأمد مع إضافة فرضية استقرار التوقعات، فارتفاع الفائض التجاري يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وارتفاع ثروة البلد يؤدي إلى ارتفاع الطلب الداخلي، قيمة العملة الحقيقية، ترتفع لكبح الطلب الإضافي الذي يحول إلى الطلب على السلع الخارجية، فإذا اعتبرنا ثبات عرض النقود، والأسعار فإن العملة المحلية تؤول إلى الارتفاع.
II..4 نموذج ماندل - فلمنج: 


Le Modèle Mun dell- Fleming (MF) ou Modèle IS-LM-BP.
ندرس هنا التوازن الكلي (التوازن الداخلي-التوازن الخارجي).
وقبل التطرق إلى عرض نموذج (IS-LM-BP) نعرف كل من:
1. ميزان المدفوعات.

2. منحنى ميزان المدفوعات (منحنىBP).

II.1.4 ميزان المدفوعات: 
1. ميزان المدفوعات:
يعرف ميزان المدفوعات على أنه:

"السجل المحاسبي النقدي الذي يوضح جميع المعادلات الاقتصادية التي تتم بين دولة معينة، وبين الدول الأخرى، خلال فترة زمنية معينة، جرى العرف أن تكون سنة ميلادية".

كما يمكن تعريفه على أنه:

"سجلا تجاريا عندما تكون المبادلات الاقتصادية لاقتصاد ما مع بقية بلدان العالم ملخصة بانتظام، وتتعلق تلك المبادلات بالسلع والخدمات والدخول التي تخلق مطلوبات مالية على بقية العالم، أو التزامات مالية على الدولة حاليه، أو التي تعتبر تحويلات توجد حسابات مقابلة تفضي -بالمفهوم المحاسبي للمصطلح- إلى مبادلات ذات اتجاه واحد".

ويكون ميزان المدفوعات الدولية في حالة فائض، عندما يفوق إجمالي المتحصلات عن الصادرات إلى الخارج، إجمالي المدفوعات عن الواردات إلى باقي أجزاء العالم، وعلى العكس يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز، عندما يقل إجمالي المتحصلات عن المدفوعات.
ويطلق على هاتين الحالتين عبارة: (اختلاف التوازن الخارجي)، بينما تكون الدولة في حالة توازن خارجي عندما لا يكون ميزان مدفوعاتها لا في فائض ولا في عجز.
والأساس النظري الذي تقوم عليه حسابات ميزان المدفوعات هو نظام (مبدأ) القيد المزدوج في إمساك الدفاتر.
وقد جرت عادة محاسبي ميزان المدفوعات على معاملة البنود المدينة رفي الميزان كبنود سالبة، والبنود الدائنة كبنود موجبة، وغالبا ما تستخدم إشارات ناقص وزائد (-،+) في الجداول الرسمية.

	البيان
	مدين
	دائن

	I. حساب المعليات الجارية.
   1. السلع والخدمات:

      أ. السلع.
        - سلع عامة.

        - سلع مستوردة أو مصدرة للنقل.

        - ...........................

      ب. الخدمات.

         - النقل.

              * النقل البحري، ......

         - الأسفار.

              * أسفار الموظفين، ......

         - خدمات الاتصال،...........

2. الدخل:

        - تعويضات الأجور.

        - دخل الاستثمارات.
3. التحويلات الجارية:

        - الإدارات العامة، قطاعات أخرى، ......

        - دخل الاستثمارات.

II. حساب رأس المال والعمليات المالية.

   1. رأس المال:

      أ. التحويلات الرأسمالية.

        - الإدارات العامة.

        - قطاعات أخرى، ............

      ب.الاستلام بالتنازل على الموجودات غير المالية، وغير الإنتاجية.

2. المعليات المالية:

      أ. الاستثمار المباشر.

      ب.الاستثمار في القيم المنقولة.......

III. حساب التسويات الخاصة.

1. الذهب.

2. حقوق السحب الخاصة DTS.
3. وضع الاحتياطي لدى FMI.
4. الموجودات بالنقد الأجنبي.
5. المستحقات الأخرى.
6. استخدام ائتمان الصندوق.
7. الخطأ والسهو.
	
	


Source : FMI, Manuel de la balance de paiement OP-cité. P46-51.
2. منحنى ميزان المدفوعات (منحنىBP):

توازن ميزان المدفوعات يكتب على الشكل التالي:
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BP: ميزان المدفوعات.
X: الصادرات من السلع والخدمات.
M: الواردات من السلع والخدمات.

EC: تدفق (دخول) رؤوس الأموال.

SC: خروج رؤوس الأموال.

نضع: F=SC-EC من السلع والخدمات.

'التالي: OP-cité.  إشارات ناقص وزائد () ز.

درات إلى الخارج، اجمالي المدفوعات كون سنة ميلادية






(F: رصيد حساب رأس المال).

إذن توازن ميزان المدفوعات يكتب كما يلي:
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الفرضيات:
H1: الأسعار والأجور ثابتة.
H2: 
[image: image173.wmf]0
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 (ثابتة)، (متغير خارجي).

H3: الواردات دالة تابعة للدخل.
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H4: رصيد حساب رأس المال دالة ثابتة لسعر الفائدة: 
[image: image175.wmf](
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H5: سعر الفائدة الأجنبي ثابت: 
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حيث:

[image: image177.wmf]i

: سعر الفائدة المحلي.


[image: image178.wmf]*
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: سعر الفائدة الأجنبي.

وعليه يكون منحنى رصيد حساب رأس المال كما يلي:
الشكل: (4-2): يوضح منحنى رصيد حساب رأس المال.
رصيد حساب رأس المال تابع لمعدل الفائدة الداخلي والأجنبي، مع الافتراض أن سعر الفائدة الأجنبي (
[image: image179.wmf]*

i

)، (متغير خارجي)، فإن رصيد حساب رأس المال (F)، تابع لسعر الفائدة المحلي.
اشتقاق منحنى "BP":

الشكل: (5-2): يوضح اشتقاق منحنى "BP".

منحنى "BP" له ميل موجب.
II..2.4 النمذجة البيانية للتوازن الاقتصادي الكلي: 


La modélisation schématique de l’équilibre Macro-économique.
1. نموذج التوازن الكلي:  le modèle IS-LM-BP.
إن نموذج (IS-LM-BP) يوضح لنا التوازن الكلي.

· توازن سوق السلع والخدمات، منحنى (IS).
· توازن سوق النقود، منحنى (LM).
· توازن ميزان المدفوعات، منحنى (BP).
إذن: التوازن الكلي= التوازن الداخلي + التوازن الخارجي.
والشكل يوضح لنا التوازن الاقتصادي الكلي.


الشكل: (6-2): اشتقاق منحنى (IS-LM-BP).
المنحنى (IS-LM-BP) (التوازن الداخلي والخارجي).


الشكل: (7-2): يوضح حالة التوازن العام.


الشكل: (8-2): يوضح حالة فائض في ميزان المدفوعات.



الشكل:(9-2): يوضح حالة عجز في ميزان المدفوعات.

2. أثر تغير السياسات الاقتصادية على نموذج التوازن الكلي "IS-LM-BP":

سوف نرى من خلال الشكل الموالي أثر تغيرات السياسات الاقتصادية على نموذج "IS-LM-BP" ومن بين هذه السياسات ما يلي:
· السياسة الخارجية.

· السياسة النقدية الداخلية.
· السياسة التي تؤثر على سوق السلع.

الشكل (10-2):

ب.1. السياسة الخارجية: (P1): تستعمل الإجراءات التالية:
· تخفيض القيمة الخارجية للعملة (ارتفاع سعر الصرف).
· رفع الدخل الصافي لرأسمال (الاستثمار الأجنبي المباشر).
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ب.2. السياسة النقدية الداخلية: (P2): وتستعمل الأدوات التالية:

· ارتفاع عرض النقود.
· انخفاض طلب النقود.
ب.3. السياسة التي تؤثر على سوق السلع:

وتخص منحنى (IS)  وتستعمل السياسات التالية:

· سياسة الاستثمار (I).
· سياسة الإنفاق الحكومي (G).
· سياسة التصدير.
إذن السياسة الاقتصادية هي التي تسمح بتحسين النمو الاقتصادي أو ارتفاع الدخل الوطني، وإن اختيار أي سياسة معينة يكون حسب ترتيب الأسواق مثلا في اقتصادها، إذا وجدنا سوق النقود، وله تأثير على الاقتصاد أكثر منه الأسواق الأخرى، فتستعمل أدوات نقدية لتحسين هذا الاقتصاد.
II..3.4 عرض نموذج ماندل-فلمنج: 


Le modèle Mundell et Fleming (MF).
لقد قام كل من ماندل "Mundell" سنة 1962
 وسنة 1968
 وفلمنج "Fleming" سنة 1963
 بإجراء دراسات حول الأسواق الداخلية والخارجية في آن واحد: سعر الصرف، سعر الفائدة، مستوى الإنتاج من التوازن لسوق السلع وسوق النقود وسوق الأسواق المالية.
ويركز هذا النموذج على تحليل فاعلية سياسات الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد المفتوح، إلا أنه يستعمل كنموذج و أحيانا كنظرية لتمديد سعر الصرف.

يتعرض النموذج إلى تحليل أثر توازن ميزان المدفوعات في تحديد سعر الصرف، ويركز على الاقتصاد المنتوج الصغير نسبيا الذي لا يؤثر على أسعار الفائدة، والذي يعتبر متغيرا خارجيا.
1. الإشكالية: 
Problématique

نقائص النماذج السابقة:
1. تمثيل التوازن الجزئي:
· تحليل سوق الصرف.

· لا يوجد تأثير للتوازنات الخارجية على التوازنات الداخلية.

2. لا يوجد علاقة مع النماذج الاقتصادية المغلقة:
· عرض أدوات السياسة الاقتصادية.

· فرضية صلابة الأسعار.
3. إن نموذج ماندل-فلمنج (MF) يقترح:
· الأخذ بعين الاعتبار حركات رؤوس الأموال.
· توسع في الاقتصاد المنتوج، فيما يخص منحنى IS-LM.
· نموذج بسيط وملائم لمختلف أنظمة الصرف، ولمختلف درجات تحرك رؤوس الأموال.
4. نموذج ذو تأثير كبير نتيجة لسهولته، وشفافيته فيما يخص النتائج.
5. يوجد دائما في مجموعة أدوات تحليل الاقتصاد الكلي.
2. الفرضيات القاعدية:  Les Hypothèses de base 
فرضيات القاعدة (01):
نموذج (MF) في اقتصاد مفتوح  IS-LM en économie ouverte(MF)

· فرضيات IS-LM:

H1: الأسعار والأجور ثابتة (يمكن رفعها).

H2: تحت العمالة الكينزية.

· فرضيات الاقتصاد المفتوح:

H1: اقتصاد مقفتوح صغير (يمكن توسعه).

H2: نقص استبدال السلع.
H3: رؤوس الأموال ثابتة أو متحركة.

H4: سعر الصرف ثابت أو مرن.

فرضيات القاعدة (02):

توازن سوق السلع:
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توازن سوق النقود:
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توازن ميزان المدفوعات:
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حيث أن:


B: رصيد الحساب الجاري.



F: تدفق رؤوس الأموال الداخلة.



R: احتياطات الصرف.

فرضيات القاعدة (03):

· أنظمة الصرف.

· في حالة نظام صرف مرن: R=R0.
· في حالة نظام صرف ثابت: e=e0.
· (أو نظام وسطي: وظيفة استجابة).
· التوازن يعبر عنه بالتدفق وليس بالمخزون.
· نفترض بصفة عامة (
[image: image186.wmf]0

ˆ

=
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) (توقعات الصرف ستاتيكية).

فرضيات القاعدة (04):

سوق السلع: المعادلة [67]:
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مشتقة من:
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حيث أن:
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(I) النظام.

فرضيات القاعدة (05):

سوق النقود.
توازن عرض – طلب النقود:

لدينا شرط التوازن (Md=MS) ومنه:
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المعادلة [69] تعطي علاقة طردية (متزايدة) بين y وi.
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النظام (II).

· النظام (II) مماثل لمنحنى (LM).
· ولكن عرض النقود مماثلة جزئيا، نظرا للأخذ بعين الاعتبار احتياطي الصرف (R).
· النظام (II). مهم وضروري في حالة نظام صرف ثابت.
فرضيات القاعدة (06):

التوازن الخارجي.

توازن ميزان المدفوعات:
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ويمكن كتابة المعادلة [71] على الشكل الخطي التالي:
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أن يكون النظام (III) كالتالي:
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(III)
أين تعطي:
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: في حالة حركة إحلال تامة لرؤوس الأموال.

علاقة طردية بين y وi في حالة حركة غير كاملة لرؤوس الأموال.

فرضيات القاعدة (07):

نلخص كل ما سبق تحليله في ثلاثة منحنيات:

منحنى (IS): سوق السلع.
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منحنى (LM): سوق النقود.
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منحنى (EE): التوازن الخارجي.
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تؤدي (
[image: image202.wmf]*
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) في حالة إحلال تامة لرؤوس الأموال.
فرضيات القاعدة (08):

نموذج ماندل-فلمنج (MF) أكثر تغير.

ماندل-فلمنج (MF) يمكن استخدامه:
· من أجل تحليل تأثيرات سياسة الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية.
· في نظام صرف مرن ونظام صرف ثابت.
· في حركة تامة أو غير تامة لرؤوس الأموال.
· في إطار اقتصاد صغير في عالم كبير "أو في نموذج متكون من بلدين.

يعطي إطار مجمل تمثيل الأشكال المختلفة.
هذه التغيرات في نموذج (MF) تشرح وتفسر لتكون أكثر استعمالا.

3. دراسة تغيرات نموذج ماندل-فلمنج (MF) في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال:
توجد أربعة حالات:

	
	أنظمة الصرف

	
	سعر صرف مرن
	سعر صرف ثابت

	أدوات
	السياسة الميزانية (الإنفاق الحكومي)
	غير فعالة
	فعالة

	
	السياسة النقدية
	فعالة
	غير فعالة


أ. في ظل نظام سعر صرف مرن:
"changes flottants".

الشكل: (11-2): يوضح التوازن العام حسب نموذج (MF) في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال وفي إطار نظام سعر صرف مرن.

· سوق النقود يحدد التوازن الداخلي تحت: (
[image: image203.wmf]*
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· التوازن في سوق السلع يحدد سعر الصرف.
· سياسة الميزانية (الإنفاق الحكومي) غير فعالة ولا تصلح لأي شيء.
· السياسة النقدية أكثر فعالية.
أ.1. توسع الميزانية (زيادة الإنفاق الحكومي) في إطار نظام سعر صرف مرن:
Expansion budgétaire en changes flottants.

الشكل: (12-2): يوضح توسع الميزانية في إطار نظام سعر صرف مرن.

منحنى (IS) يتحرك إلى اليمين (IS’).
في النقطة (B) تفاضل معدل الفائدة (i) يؤدي إلى دخول رؤوس الأموال.
أ.2. التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف مرن:


الشكل: (13-2): يوضح التوسع النقدي في ظل نظام سعر صرف مرن.

منحنى (LM) يتحرك في اتجاه (LM’).
انخفاض في سعر الفائدة، يؤدي إلى تحرك (التغير) التوازن إلى النقطة (B).
خروج (هروب) رؤوس الأموال نتيجة انخفاض معدل الفائدة، يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف.

منحنى (IS) يتحرك (ينزاح) إلى اليمين، وتثبيت التوازن الجديد في النقطة (C).
أ.3. تحديد سعر الصرف: 

La détermination du taux change
الشكل: (14-2): يوضح تحديد سعر صرف.

بالنسبة لـ: (
[image: image204.wmf]*
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التوازن في سوق النقود من (
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إنعاش الميزانية (الإنفاق الحكومي) يحدد ويرفع سعر الصرف.

والإنعاش النقدي يؤدي إلى خفض سعر الصرف.

ب. في ظل نظام سعر صرف ثابت:
"changes flottants".

الشكل: (15-2): يوضح التوازن الكلي حسب نموذج (MF) في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال وفي إطار نظام سعر صرف ثابت.

· سوق السلع يحدد التوازن تحت فرضية: (
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· التغير في احتياطي الصرف.
· السياسة النقدية غير فعالة: (
[image: image207.wmf]*
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· سياسة الإنفاق الحكومي (الميزانية) فعالة.
ب.1. التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف ثابت:

Expansion monétaire en changes fixes.


الشكل: (16-2): يوضح التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف ثابت.

· انخفاض معدل الفائدة، يغير (يحرك) التوازن إلى النقطة (B).
· خروج رؤوس الأموال نتيجة انخفاض معدل الفائدة يؤدي إلى انخفاض في عرض النقود مما يدفع منحنى (LM) إلى إزاحته وتحركه إلى اليمين من (LM) إلى (LM’).
· التوازن يعود إلى النقطة (A).

ب.2. توسع الميزانية (الإنفاق الحكومي) في إطار نظام سعر صرف ثابت:
Expansion budgétaire en changes fixes.

الشكل: (17-2): يوضح التوسع في الإنفاق الحكومي في ظل نظام سعر صرف ثابت.
· الطلب الكلي يحرك (يغير) التوازن من النقطة (A) إلى النقطة (B).
· في النقطة (B)، حيث يرتفع معدل الفائدة مما يؤدي إلى دخول رؤوس الأموال.
· زيادة وارتفاع في احتياطي الصرف، تؤدي إلى ارتفاع عرض النقود مما يؤدي إلى إزاحة منحنى (LM)  إلى اليمين، من التوازن يعود (LM)  إلى (LM’) والتوازن يثبت في النقطة (C).

ب.3. عملية استعمال النموذج (MF):
Le fonctionnement du modèle (MF).
إن نظام الصرف هو الذي يحدد عملية استعمال النموذج في الاقتصاد.
· ففي نظام صرف مرن إنعاش الميزانية يؤثر ايجابيا على الصرف.
· وفي نظام صرف ثابت الإنعاش النقدي يخفض من احتياطي الصرف.
· في إطار صرف مرن السياسة النقدية يخفض سعر الصرف.
· وفي إطار صرف ثابت تأثيرات الاحتكار "Crowding" تزول.
4. دراسة تغيرات نموذج ماندل-فلمنج في حالة حركة غير تامة لرؤوس الأموال:
Modèle Mundell-Fleming sans mobilités des  capitaux.

الشكل: (16-2): يوضح التوازن الاقتصادي الكلي حسب نموذج (MF) في حالة حركة غير تامة لرؤوس الأموال.
· في نظام ذو حركة غير تامة لرؤوس الأموال التوازن الخارجي يحدد عن طريق سوق السلع.
· التوازن في سوق السلع يعرف على الشكل:
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· التوازن في سوق النقود:
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· التوازن في ميزان المدفوعات:
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أ. في حالة نظام سعر صرف مرن: 


Changes flottants.

الشكل: (19-2): يوضح التوازن العام حسب نموذج (MF) في حالة نظام سعر صرف مرن.

· سعر الصرف الثابت يتحدد على أساس رصيد الحساب الجاري الذي يكون دوما معدوم.
· النموذج يشبه IS-LM في اقتصاد مغلق.
· الأداتان الاثنين يعتبران ذات فعالية.
أ.1. تحديد سعر الصرف:

La détermination de taux de change.

الشكل: (20-2): يوضح سعر الصرف.

· سعر الصرف يتحدد على أساس (yy) و(EE).
· عملية الإنعاش يخفض سعر الصرف بحيث أن القيمة (yy) (هي قيمة مطلقة) وعالية على (EE).
· تأثير إنعاش كبيرة على غرار صرف ثابت.
ب. في حالة نظام سعر صرف ثابت:
"changes flottants".






الشكل: (21-2): يوضح التوازن الكلي حسب نموذج (MF) في حالة حركة تامة لرؤوس الأموال وفي إطار نظام سعر صرف ثابت.

· تغيرات احتياطي الصرف (R) توازن الميزان الجاري.

· الإنعاش يؤدي إلى انخفاض (خسارة) خارجية.
· الأداتان يبقيان جيدان، ولكن تأثيرهما ينخفض.
III- سياسات سعر الصرف:

عندما يكون اختلال ميزان المدفوعات راجعا إلى قوى راسخة، وليس إلى سبب عارض أو مؤقت، فإنه من الواجب على السلطات المبادرة باتخاذ قرارات وإتباع السياسات الكفيلة لمواجهة الاختلافات ذلك أنه لو تجاهلت أو تباطأت في إتباع السياسات الكفيلة بتصحيحها لأنتهي الأمر استفاد الاحتياطات الخارجية للبلد أو بدخول الدولة في قفص المديونية الخارجية بحيث تصل إلى حد لا تجد بعده من يقدم على إقراضها، حينها يصبح البلد في وضعية حرجة لا يقدر على مواجهة التقلبات قصيرة الأجل في ميزان مدفوعاته، طالما أنه لا يتوفر لديه غطاء مالي كان ضد تلك التقلبات.

وتنحصر السياسات التي يمكن للحكومة اللجوء إليها لتصحيح عجز (اختلال) ميزان المدفوعات في ثلاث سياسات عامة هي:

1- إتباع سياسة نقدية ومالية. 

2- القيود المباشرة على العملات الخارجية.

3- إجراء تغيرات في سعر الصرف.
ومادامت دراستنا هذه تقتضي فقط على كيفية مواجهة اختلافات ميزان المدفوعات عن طريق سياسة سعر الصرف دون غير من السياسات الأخرى فأن تحليلنا في هذا المقام سوق يقتصر على بيان كيفية إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق إجراء تعديل (تغير) سعر الصرف أو عن طريق سياسة أخرى ما يعرف بالرقابة على الصرف الأجنبي.

III-1- تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية:

يعتبر التخفيض في قيمة العملة الوطنية قرار تتخذه السلطات النقدية
، مضمونه تدنية قيمة العملة الوطنية، حيث يهدف أساسا إلى إعادة التوازن في الميزان المدفوعات وأثار التخفيض مرتبطة أساسا بأهمية المبادلات الخارجية، وكذا الهيكل الاقتصادي للبلد المعني، فالدول تقوم بتغير قيمة عملتها الوطنية فهذا يعني أنه أصبح بالإمكان الحصول عليها بمقدار من العملة الأجنبية أقل من السابق وفي إطار اتفاقيات بريتون رودز فإن تغير وإعادة النظر في قيمة العملة كان يعتبر كإجراء عادي لكنه استثنائي لا يمكن اتخاذه في حالة العجز الأساسي في المدفوعات
.

إن عملية تخفيض العملة « Dévaluation »، تتم بصورة متعمدة بعد اتخاذ القرار من طرف السلطات الاقتصادية وتكون هذه العملة في إطار نظام سعر صرف ثابت هذا عكس الانخفاض « Dépréciation »، الذي يحدث تلقائيا نتيجة لتضارب قوى العرض والطلب في السوق وتتم هذه العملية في إطار نظام سعر صرف عائم
، إذا أن الحديث عن التخفيض  يجعلنا نشير إلى عملية دفع قيمة العملة أو إعادة التقويم « Réévaluation »*، التي هي عملية عكسية بالنسبة لعملية التخفيض.

إن تخفيض القيمة الخارجية للعملة يمكن أن يؤثر على كافة بنود ميزان المدفوعات، ومع ذلك فالاعتبار الأساسي هو اثر تخفيض قيمة العملة على الحساب الجاري بميزان المدفوعات فالنسبة لمعظم الدول يساهم الحساب الجاري عادة بنسبة كبيرة من إجمالي رصيد المدفوعات الخارجية للعملة على ميزان المدفوعات الخارجية ولها يحتل المكان الرئيسي في مناقشة آثار تخفيض القيمة الخارجية للعملة على ميزان المدفوعات وعليه نتساءل عن المرتبة عن هذا الإجراء الذي يعد من الوسائل المعتمدة لتصحيح العجز في الميزان المدفوعات.

تساؤلات كثيرة ما تطرح في هذا الجانب:
1- بأي نسبة يجب التخفيض ؟

2- أين وكيف يتم التخفيض ؟ 

3- متى يجب تخفيض ؟
فلمعرفة نسبة التخفيض بجب على البلد المخفض القيام بما يلي
:
أ. تحديد الهدف بدقة مثل توازن حساب المعاملات الجارية، أو توازن الميزان التجاري هذا الأخير يجب أن يستجيب للشروط الاقتصادية للبلد المعني.

ب. تحديد الهدف بدقة مثل توازني الذي يستجيب للهدف المحدد.

وانطلاق من سعر صرف توازني تقوم السلطات المعنية بتقدير معدل التخفيض والذي هو عبارة عن الفرق بين سعر الصرف التوازني وسعر الصرف الجاري العمل به مع الإشارة هنا إلى أن مفهوم سعر الصرف التوازني هو نسبي يقوم على أساس الهدف المراد الوصول إليه.
أما فيما يخص التساؤل الثاني:
فإن إجراء التخفيض يمكن أن لا يمس كل قطاعات الاقتصاد الوطني بعض الصناعات التصديرية الفتية ذات المر دودية في المدى المتوسط أو الطويل والتي تستخدم جزءا هاما من مدخلات مستوردة يمكن أن تستفيد من إعفاء لآثار التخفيض على أسعار استيراد  المدخلات وكذلك الواردات من المنتجات الضرورية.
هذه المعاملات التمييزية التي ترتكز على سياسة سعر الصرف متعدد يجب أن تندرج ضمن إستراتيجية تتميز به وطنية.
وأخيرا فإن المضغوطات الاجتماعية  وآثارها على الاقتصاد الوطني هي نتيجة مباشرة للتخفيض ومن الأحسن عدم اتخاذ قرار التخفيض في الفترة الاستقرار السياسي أو عندما تكون القدرة الشرائية جد متدهورة.
ونستخدم سياسة التخفيض على نطاق واسع لتشجيع الصادرات إلا أن نجاح هذه السياسة يتوقف على توفر مجموعة من الشروط
:
1-  اتسام الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كاف من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الطلب العالمي على المنتجات المصدرة من نسبة التخفيض.

2-  ضرورة اتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب أو الطلب الجديد الناجم عن ارتفاع الصادرات.
3-  ضرورة توفر استقرار في الأسعار المحلية وعدم ارتفاع الأسعار تكلفة المنتجات المحلية.
4-  عدم قيام الدول المنافسة بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها مما يزيل الأثر المترتب عن التخفيض.
5- استجابة السلع المصدرة للمواصفات الجودة، المعايير الصحية والأمنية الضرورية للتصدير.
6- الاستجابة لشرط مارشال –ليرنز.

III-2- أثر تغيرات سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية:

III-2-1- أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري:
أ- مدخل المرونات:

· سعر الصرف الاسمي:
توازن الميزان التجاري يكتب على الشكل:

(78(
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(قيمة الواردات بالأسعار الخارجية)  

نأخذ الاشتقاق الجزئي لـ Bc بالنسبة لـ (e) فنجد:
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نضع: Bc=0.
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نضع كذلك: 
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بالتعويض (1) و (2) نجد: 
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تعرف العبارة 
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 في الأدب الاقتصادي بقيد (شرط مارشال - ليرنر).

إذن:

· إذا كان: 
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 تحسن في الميزان التجاري.

· وإذا كان: 
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 تدهور في الميزان التجاري.

· إذا كان: 
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 يكون الميزان التجاري لا في فائض ولا عجز (متوازن).

سعر الصرف الحقيقي:
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(q: سعر الصرف الحقيقي)
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مع أن: 
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نضع: Bc=0
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ونضع كذلك:
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بالنعويض (1) في (2) نجد:


[image: image232.wmf](

)

[

]

0

1

0

1

.

.

*

2

*

=

+

-

×

=

-

-

×

m

x

m

x

e

x

p

p

e

x

p

e

px

x

x

x

x


(شرط مارشال ليرنر)
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إلا أن التخفيض حتى وان تحقق شروطه، لا يؤدي بالضرورة إلى التحسن الفوري في وضعية ميزان المدفوعات، حيث يكون هناك تدهور في وضعيته أولا، وبعد ذلك يبدأ في التحسن على صيغة الحرف اللاتيني (J).

شكل: (22) منحنى (J).
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وتعود أسباب تكون المنحنى (J):

1- عدم تحقق شرط مارشال-ليرنر.
2- الاعتماد على مواد أولية مستوردة في الإنتاج، لا يمكن الاستغناء عنها (لا يمكن خفض أحجام المواد الأولية المستوردة).
3- في المدى الطويل يؤدي ارتفاع الأسعار الداخلية إلى ارتفاع أسعار الصادرات وبالتالي انخفاض حجم المبيعات الخارجية، وبالتالي عودة التوازن التقيمي إلى الميزان التجاري.
وما يمكن ملاحظته من خلال الشكل (22)، الذي يعبر على مرحلتين، الأولى وهي في المدى القصير (أقل من سنة)، ويكون للتخفيض فيها أثر سلبي، حيث يزيد من حدة العجز التجاري لأن لأسعار الواردات مقومة بالعملة الوطنية تزداد بسرعة بينما تبقى أسعار الصادرات ثابتة، بالإضافة إلى أن المتعاملين لا يزالون في فترة العقود تحد التنفيذ، حيث تتأثر قيم الصادرات والواردات بالعملة التي اتفق على التسوية بها.

أما المرحلة الثانية، وتظهر في المدى المتوسط (ما بين سنة وأربع سنوات)، ويكون للتخفيض آثار ايجابية على الميزان التجاري، حيث يصبح البلد مستورد السلع الأجنبية التي أصبح سعرها مرتفع بكميات أقل، هذا من جهة ومن جهة ثانية، ترتفع صادراته كون أن أسعارها بالعملة الأجنبية أصبحت منخفضة.

ب. مدخل الإستعاب: 

قدم البروفيسور ألكسندر:Alexander"من معهد ماساشوستس للتكنولوجية نموذجا جديدا لتحليل آثار تخفيض القيمة الخارجية للعملة على الميزان الجاري بميزان المدفوعات يبني النموذج الكينزي المألوف بعد توسيعه ليشمل الصادرات والواردات ويولي هذا التحليل الأهمية الكبرى للمداخيل  بالإضافة إلى الاتفاق في تحديد النتيجة النهائية على الميزان الجاري ولتحديد الشروط التي يؤدي فيها التخفيض آثار الجانبية على الحساب الجاري ننطلق للمعادلة السياسية للدخل الوطني :

(79(
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حيث أن:
y: الدخل الوطني.

C: الاستهلاك الكلي.

I: الاستثمار العام.
G: الاتفاق الحكومي.
X: الصادرات.
M: الواردات.
إن الفرق بين الصادرات والواردات (m- x)، يمثل رصيد الميزان الجاري ونرمز له بالرمز    N أي: (M - x = N)، ومجموعة الاستهلاك والاستثمار والاتفاق العام يمثل الإستعاب (l’absorption)، ونرمز له بالرمز A أي A=C+I+G، وعليه يمكن كتابة المعادلة (79( في الشكل التالي:
(79(’ 


Y = A + N

نستنتج من المعادلة (79(’ أن رصيد الحساب الجاري يتمثل في الفرق مابين الدخل الوطني والإستعاب: 

(80(


N = Y - A
وعليه يكون رصيد الحساب الجاري موجبا  N>0عندما يستوعب البلد من السلع والخدمات في الاستهلاك والاستثمار، والاتفاق العام من دخله الحقيقي أي:

(Y >A) وتكون (N >0) عندما يستوعب البلد من السلع والخدمات والاستثمار والاتفاق العام أكثر من دخله الحقيقي أي (Y <A).

والسؤال الذي يمكن طرحه هو :

· ما هو الأثر المتوقع لتخفيض قيمة العملة الوطنية على (N) أي الفرق بين الدخل والإستعاب؟
لنفرض أن هناك دولة تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها الجارية، وللتغلب على هذا العجز قامت بتخفيض قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية.
ويتسبب التخفيض في تغير رصيد الميزان الجاري فيصبح (X-M)Δ، أي NΔ وهذا التغير في الواقع يكون محصلة لأثر مباشرة على الدخل، وأثر التخفيض على الإستعاب، وهذا ما يترجم مدخل الإستعاب والدور المشترك لآثار الأسعار وآثار الدخل.
فمن ناحية أخرى يكون للتخفيض أثر مباشر على الدخل حيث يتسبب في تغييره المقدار DA، ونتيجة لذلك يصبح رصيد الميزان الجاري هو:

(81(


ΔN =ΔY -Δ A
ومن ناحية أخرى فإن أثر التخفيض على الإستعاب يكون ذاته ناتجا عن أثرين هما:

1- الأثر المباشر للتخفيض على الإستعاب، والذي نرمز له بالرمز AΔ وهو يفسر أثر التخفيض على الاستعاب عند مستوى معين للدخل الحقيقي.

2- الأثر على الاستعاب المحفوز بتغيرات الدخل، والذي نرمز له بالرمزYΔ(.

حيث: 
(: الميل الحدي للإستعاب  الدخل أو الميل الحدي للإنفاق
.
YΔ: التغير الذي حدث في الدخل.
وعلى ذلك، فإن الأثر الإجمالي للتخفيض على الإستعاب يكون:
(82(


ΔA =(ΔY -Δ A
ومن ثم يكون الأثر على الميزان الجاري هو: 

ΔN = ΔY - ((ΔY -Δ A)
ΔN = ΔY - (ΔY -Δ A
(83(


ΔN =(1-() ΔY -Δ A
ومن المعادلة (82( يتضح أن (X-M)Δ يعتمد في ذات الوقت على أثر التخفيض على الدخل (سواء الأثر المباشر أو الأثر المحفوز)، من ناحية، والأثر المباشر للتخفيض على الاستعاب من ناحية أخرى، والآثار الأولى يفسرها المقدار YΔ (1-()، أما الثانية  فيفسرها AΔ وإذا كانت الآثار الأولى هي آثار الدخل، فإن الثانية كما ظهرت في تحليل Alexander هي آثار الأسعار،  وعلى ذلك فإن إشارة وقيمة  (X-M)Δ ، تعتمد على محصلة آثار الدخل وآثار الأسعار التي نجحت عن التخفيض.
وتسمح المعادلة (82( باستنتاج الشروط اللازمة لنجاح تخفيض القيمة الخارجية للعملة  في تحسين الحساب الجاري لميزان المدفوعات داخل إطار مدخل الإستعاب.
ب-1- أثار التخفيض على الدخل:

ميز « Alexander »، بين أثرين متميزين: أثر الموارد المعطلة وأثر معدلات التبادل.
إن التخفيض يتسبب في زيادة مباشرة للدخل القومي ونرمز لها بالرمز 
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، وهذه الزيادة تكون راجعة إلى أثر الموارد المعطلة.
كما يتسبب التخفيض أيضا في انخفاض الدخل القومي ونرمز له بـ 
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 وهذا الانخفاض يكون راجعا إلى أثر تدهور معدلات التبادل، ومعنى ذلك أن أثر التخفيض على الدخل 
[image: image237.wmf](
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هو نتيجة الأثرين معا هما: 
أثر الموارد المعطلة التي يتسبب زيادة الدخل 
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، وأثر تدهور معدلات التبادلات التي يتسبب في انخفاض الدخل 
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أن:
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حيث 
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: لأن التخفيض دوما يؤدي إلى تدهور نسب التبادل وعلى ذلك فيمكن كتابة المعادلة  (83( على الشكل التالي:

(84(


ΔN =(1-() ΔYB  + (1-() ΔY’B -Δ A
وواضح من العلاقة (84( أن تغير في الحساب الجاري، لا يعتمد فقط على ΔY’B ، ولكن يعتمد أيضا على قيمة (()، وعلى حسب ما إذا كانت (( >1) أو (( <1)، فإن  (NΔ) تكون موجبة أو سالبة على النحو التالي:
ب-1-1- أثر الموارد المعطلة (عدم التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج):
· إذا كان هناك موارد عاطلة و (( >1):
في هذه الحالة يؤدي التخفيض إلى زيادة الدخل القومي، وبالتالي تحسن الحساب الجاري، وبمعنى آخر يساعد التخفيض على الاتجاه التدريجي نحو التوازن الداخلي والتوازن الخارجي، وبذلك يشترط أن يكون أثر نسب التبادل  منخفضا أي أن:
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· إذا كان هناك موارد معطلة و(( <1):
في هذه الحالة يؤدي التخفيض إلى زيادة كل من العمل والدخل القومي، ولكن من المحتمل تدهور الميزان الجاري، إلا إذا كان أثر معدلات التبادل وأثر الأسعار يسيران في الوجهة العكسية.

إذا كان التخفيض قد تم، وعناصر الإنتاج في حالة التشغيل الكامل فإن 0=YBΔ، ولن يؤدي التخفيض إلى تحسين الحساب الجاري، إلا إذا كان أثر معدلات التبادل وأثر الأسعار يمشيان في هذه الوجهة.
ب-1-2- أثر نسب التبادل:

يشارك « Alexander » غالبية الاقتصاديين في الاعتقاد بأن تخفيض القيمة الخارجية للعملة سيؤدي بالضرورة إلى تدهور معدلات التبادل في غير صالح الدولة التي قامت بالتخفيض بمعني أن أسعار وارداتها ستكون  مرتفعة بالنسبة لأسعار صادراتها  وسبب ذلك في الدول المختلفة هي أن الصادرات أقل تنوعا من الواردات وذلك يجعل أسعار الصادرات أكثر حساسية لتخفيض عن أسعار الواردات وتدهور معدل التبادل بسبب في انخفاض الدخل بالمقدار YBΔ حيث أن (Y’B<0Δ)، ومن ثم انخفاض الإستعاب بالمقدار Y’BΔ(، وبالتالي تغير الحساب الجاري بالمقدار Y’BΔ (1-()وحيث أن (Y’B<0Δ)، فإذا كان (1-() فإن أثر معدلات التبادل سيؤدي على الحساب الجاري سيكون موجب أي سيتحسن الميزان الجاري، أما إذا كانت (1>()، فإن أثر معدلات التبادل سيؤدي إلى تدهور الحساب الجاري.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار الأثر المشترك للموارد المعطلة ومعدلات التبادل معا، يمكن تلخيص النتائج السابقة على النحو التالي:
ب-1-3- الأثر المشترك للموارد المعطلة ومعدلات التبادل:

1- في حالة عدم التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج:

· إذا كانت (1>()، (1-()>0:
في هذه الحالة يكون: 
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إذا كانت: 
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أو: 
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وعليه فإذا كان: ( >1 فإن أثر الدخل على الحساب الجاري يكون موجب، إذا كان أثر التشغيل غير الكامل لعوامل الإنتاج أكبر من أثر معدلات التبادل، ويكون له أثر سالب في الحالة العكسية.
· إذا كانت ( 1 < ( )، ( 1 - ( ) < 0:
في هذه الحالة: 
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إذا كانت: 
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أو: 
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وعليه فإذا كان: ( >1
فإن أثر الدخل على الحساب الجاري، يكون موجب إذا كان أثر التشغيل غير الكامل لعوامل الإنتاج أقل من أثر معدلات التبادل ويكون له أثر سالب في الحالة العكسية.
2- في حالة التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج:

في هذه الحالة تكون 0=YBΔ.
ويتحدد أثر الدخل بأثر معدلات التبادل فقط.
وإذا كانت (( >1) فإن:>0   Y’BΔ (1-( )
ومن ثم يكون الأثر موجبا على الحساب الجاري:

أما إذا كانت (( <1) فإن:<0   Y’BΔ (1-( )
ومن ثم يكون الأثر على الحساب الجاري سلبيا.
ب-2- الآثار المباشر ة للتخفيض على الإستعاب:

إن الآثار المباشرة على الإستعاب يعني بها مؤشرات تعمل على خفض الإنفاق الحقيقي عندما يرتفع الدخل النقدي والأسعار النقدية معا كنتيجة للتخفيض وهذه الآثار المباشرة للتخفيض على الاستعاب ترتبط إلى حد كبير بميل ارتفاع مستوى الأسعار لتنشيط الاستهلاك أو الاستثمار من مستوى معين للدخل الحقيقي، فمن أن نعني حقيقة أن هذه الآثار لا تتصل بأي ميل للأسعار المرتفعة لأنها تفرض انخفاض في الاستهلاك أو الاستثمار من دخل نقدي معين فهذا سيكون أثرا عن طريق الدخل الحقيقي، طالما أنه إذا اتجهت الأسعار إلى الارتفاع بالنسبة إلى الدخل النقدي، فإن الدخل الحقيقي يتحه إلى الانخفاض، فاستثناء أثر شروط التجارة على الدخل لا يحتمل أن يتم التخفيض عن انخفاض الدخل الحقيقي للبلد المنخفض.

ويمكننا الفصل بين الآثار المباشرة للتخفيض على الإستعاب، والآثار المحفوزة بالدخل بعمل بعض القروض التي تتضمن عدم حدوث تغير في الدخل الحقيقي، لنفترض مثلا أن الموارد المعطلة بالكامل وقت إجراء التخفيض، وبالتالي نحذف أثر الموارد المعطلة، وعلاوة على ذلك نفترض أن العرض الأجنبي للواردات والطلب الأجنبي للصادرات لا نهائي المرونة، حتى أن أسعار الوردات والصادرات بالعملة الأجنبية، وبالتالي شروط التجارة تظل ثابتة دون تغير في هذه الظروف يستجيب المستهلكون والمنتجون للارتفاع في أسعار الواردات والصادرات، بالعملة المحلية الناتج عن التخفيض، وبتحويل طلبهم من الواردات إلى المنتجات المحلية البديلة، وبمحاولة زيادة التصدير طالما أننا افترضنا وجود عمالة كاملة فإن الزيادة الناتجة في الطلب على الإنتاج المحلي ستميل لأن ترتفع الأسعار المحلية والدخول النقدية، ولكن ليست الدخول الحقيقية
. 

III-2-2- أثر تغير سعر الصرف على ميزان رؤوس الأموال:

إن التغير في احتياطي الصرف والذي نرمز له بـ R يكون مساويا إلى رصيد الحساب الجاري لـ  X الصادرات، M الواردات، إضافة التدفقات الصافية لرؤوس الأموال F
.
(84(
                             R = X – M + F 
إن رصيد الحساب الجاري الذي يمكن كتابته:

(85(
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P: المستوي العام للأسعار المحلية.
*P: المستوي العام للأسعار الأجنبية.
e: سعر الصرف.

الشكل: (23)

زيادة في الدخل الحقيقي تؤدي إلى ارتفاع في الواردات وتقهقر في الميزان التجاري من أجل مستوي دخل أقل من 
[image: image252.wmf]y

، سوف يتميز الميزان التجاري بفائض، والعكس من أجل مستوى دخل أكثر من y ، يكون هناك عجز، فالتخفيض يمكن أن يكون له آثار إيجابية على ميزان رؤوس الأموال.

الشكل(24) التوازن في المدى القصير والتبادل التجاري










في الشكل(24) التوازن المؤقت E المحدد بتقاطع منحنى (Is)، ومنحنى (LM)، يؤدي إلى وجود فائض في الميزان التجاري، وهذه الحالة يمكن أن تستمر إذا اصطحبت  باختلاف في ميزان  رؤوس الأموال.
خروج الأموال يمكن أن يتضاعف في حالة علم الأعوان الاقتصاديين بوجود تخفيض، يسارع الموردون إلى تسوية كشوف حساباتهم لتجنب خسارة الصرف ويتوجهون إلى التغطية الكاملة بالعملات الأجنبية في سوق الصرف، نفس الشيء بالنسبة للمستثمرين الأجانب فهم أيضا يسارعون إلى تحويل أرباحهم ,وبالتالي هناك خروج لرؤوس الأموال والذي يتناقص وميزان رؤوس الأموال يلتزم المصدرون وبقية الدائنين في الخارج بتأخير تسديد ديونهم وتحويل أصولهم بالعملة الأجنبية , وذلك للاستفادة من الصرف ويمتنع المستثمرين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في البلد مؤقتا وبالتالي فالميزان الخاص برؤوس الأموال يتدهور. 

III-2-3- أثر تغير سعر الصرف على المستوى العام للأسعار والبطالة:

إن تخفيض قيمة العملة أو ارتفاع الأسعار الخارجية في اقتصاد منتوج يجبر المستوى العام للأسعار أو التضخم أنه لا يخضع إلى العوامل الداخلية والمتمثلة في البطالة ومعدل نمو إنتاجية العمل بل يتعدى ذلك إلى التضخم المستورد.

وذلك يحدث بشكلين:

· ارتفاع قيمة السلع ذات الاستهلاك الوسيط (تدخل في عملية الإنتاج).

· ارتفاع قيمة السلع ذات الاستهلاك النهائي.

أ- السلع ذات الاستهلاك الوسيط:

دالة الإنتاج تكتب على الشكل التالي: 

(86(
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حيث أن: 
M: تعبر عن الموارد الأولية.
N: تمثل العمالة.
المعادلة [86] معادلة في المدى القصير لهذا لا يدخل رأس المال.
دالة العرض تستنتج من تعظيم الربح:
(87(
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حيث:   
Pc : تمثل سعر السلع الوسطية (المواد الأولية والمواد نصف مصنعة).
 eS: تمثل سعر الصرف(التسعيرة غير مباشرة).
             (عدد الدولار مقابل وحدة واحدة من العملة المحلية)

سعر السلعة عند الإنتاج يتحدد حسب التكاليف الحدية من تكاليف المواد الأولية وتكاليف اليد العاملة. 
ويصاغ هذا السعر وفق العلاقة الرياضية التالية:
(88(
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ما يمكن ملاحظته من المعادلة [87] أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة المحلية، كلما ارتفع سعر السلعة عند الإنتاج*.

إذن إن العلاقة بين سعر الصرف وسعر السلع النهائية علاقة طردية فإذا كانت الأسعار ثابتة فإن الحادث يكون على حساب اليد العاملة التي يستغني عنها عند ارتفاع سعر الصرف إذن السلع الوسطية والمواد الأولية نؤدي إلى رفع الأسعار والحفاظ على مستوى معين من البطالة أو تثبيت الأسعار والتغير في المستوي العام للبطالة.
ب- سعر السلع النهائية:

في الاقتصاد المفتوح يجب التفريق بين الأسعار عند الإنتاج والأسعار عند الاستهلاك سعر السلع عند الاستهلاك عبارة عن سعر السلع المحلية  وسعر السلع المستوردة كل سعر مرجح بمعامل حصة كل واحد منهما في الاستهلاك الكلي فإن كان الأول مليا وإلى µ فإن المعامل الثاني يكون يساوي 1- µ.
نفرض سعر المواد المستوردة معطي بالعلاقة التالية: 
(89(
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حيث:   
es: يمثل عدد الوحدات النقدية للبلد المصدر للسلعة ذات السعر.

Pc: مقابل وحدة واحدة من عملة البلد المستهلك وبالتالي يتحدد سعر الاستهلاك بالعلاقة التالية:

(90(
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إذن بانخفاض سعر الصرف المعرف أعلاه يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك دون أن يؤثر على المستوي العام للبطالة.
ج- أثر حلقة سعر - أجر:

الحلقة سعر- أجر تتحدد وفق ثلاثة معادلات المشكلة بدلالة معادلات النمو للأجر 
-للأسعار– للإنتاج- للعملة بالإضافة إلى تغير سعر الصرف وهي معطاة بالعلاقة الرياضية التالية:

(91(



p° = W° - (Q° - N°)   
(92(



Pk = µ .  P° + (1-µ) (P°k - e°)

(93(



W° = ( . P°k + ( (µ)                         
المعادلة [91] تعبر عن أسعار السلع عند الإنتاج، والمعادلة [92]، فهي معادلة أسعار السلع عند الاستهلاك، أما المعادلة [93]، فهي المعادلة الرابطة بين الأجور وأسعار الاستهلاك عند مستوي معين من البطالة حل النموذج السابق(I)، المكون من المعادلات [91][92][93]، يعطى معادلتي الأسعار عند الإنتاج وعند الاستهلاك.

(94(
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ارتفاع الأسعار ليس تابعا للعوامل الداخلية (البطالة )، فقط بل تتعدى هذا التشمل التضخم المستورد الناتج من ارتفاع الأسعار الخارجية أو من انخفاض العملة المحلية، عندما يكون تحديد الأجور تابع للأسعار بصفة كلية، منحنى فيليبس لا يوضع عموديا، إنما يصبح مائلا في المدى الطويل، وذلك نظرا لتأثير أسعار السلع المستوردة، وفقا للمعادلات التالية:

(96(
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III-2-4- أثر تغير سعر الصرف على الناتج الداخلي الخام:

إن التخفيض يؤدي إلى تغير في الميزان التجاري، ولكي يكون الميزان التجاري موجب يستلزم أن يكون أثر الزيادة في حجم الإنتاج أقل من الأثر السعري الناتج من التخفيض المعدل بالتضخم الذي توضحه المعادلة الرياضية التالية:
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ولدينا المعادلة التفاضلية للطلب الكلي:
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وبالتعويض في المعادلة [99] ينتج لدينا الشرط النسبي التالي:

(100(
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الأثر الحجمي المشروط بالعلاقة السابقة عن نسبة الزيادة في حجم الناتج الوطني الخام الواجب إنتاجه لتحسين الميزان التجاري لعملية التخفيض، وبالتالي فإن عملية التخفيض وفق الشروط السابقة يؤدي إلى رفع حجم الناتج الوطني الخام.

يمكن التعبير عن هذه الزيادة بعلاقة رياضية تكون تابعة لأثر الأسعار الداخلية والخارجية بالإضافة إلى أثر التخفيض كما يلي:

(101(
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إذا افترضنا أن الأسعار متقاربة (متساوية) إلى جانب توازن الميزان التجاري، وتقترب من قيمتها من الواحد يكون حجم الناتج الداخلي الخام، يقترب من الطلب الداخلي عليه، وباعتبار ثبات الأحجام فإن عملية مفاضلة الأسعار على المعادلة [96]:
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ولدينا المعادلة التالية لتفاضل الميزان التجاري:
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مع β: نسبة تغطية المبادلات الخارجية بـ:

(104(




[image: image270.wmf]M

P

X

P

m

x

.

.

=

b


من المعادلة السابقة ينتج لدينا:
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ولدينا دالة الاستهلاك الكلية تتحدد كما يلي:
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ومنه على مرونة الاستهلاك:
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وبالتالي حتى يحسن التخفيض الميزان التجاري، وبارتفاع الناتج الداخلي الخام والآثار السعرية يجب أن تكون الأجور غير تامة التبعية للأسعار، وذلك حتى لا يؤدي التضخم المستورد إلى إلغاء الآثار السعرية للتجارة الخارجية والمعطاة بالعلاقة التالية:
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وبالتالي إعطاء شرط أحسن من شرط مارشال-ليرنر المتمثل في شرط المرونة 
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 فقط لتحسين الميزان التجاري لرفع الناتج الداخلي الخام.

III..3.3 السوق الموازية: 

III..1.3.3 أسباب ظهور السوق الموازية: 

إن ظهور السوق الموازية هو إحدى نتائج نظام الرقابة على الصرف، ويتشكل هذا السوق في حالة ما إذا لم يستطيع البنك المركزي تلبية طلبات المواطنين على العملات الصعبة، فكلما كان عرض العملات الصعبة غير كاف، كلما ازدادت سعة السوق الموازي أكثر، والفرق بين السعر الصرف الرسمي والموازي يزداد مما يحرض على بيع العملات الصعبة في الأسواق السوداء.

ومن هنا فإن سعر الصرف الموازي المرتفع كثيرا يمكن قبوله لسببين:

1. التوسع في الإصدار النقدي الذي يؤدي إلى وجود مداخيل إضافية.

2. القدرة أو النقص في السلع والخدمات المستوردة في السوق المحلية.

الطلب على العملات الصعبة في السوق الموازية:

بالإضافة إلى أنها مطلوبة لتمويل الواردات القانونية، وتمويل الاستثمارات (الديون الخارجية)، وتسديد خدمة الدين، فإن العملات الصعبة مطلوبة لغايات أخرى لها طابع غير قانوني أمام نظام الرقابة على الصرف.

1. لتمويل الواردات غير القانونية.

2. لتمويل المدفوعات غير المنظورة.
5. توظيف رؤوس الأموال في الخارج.

عرض العملات الصعبة في السوق الموازية:

عادة ما يكون عرض العملات الصعبة متأتيا عن عادات التصدير أو الاقتراض كما يمكن إيجاد منافذ أخرى للعرض.

1. الصادرات المهربة.

2. بيع العملات الصعبة من طرف (المهاجرين، الدبلوماسيين، والسياح).
5. الإفراط في الفاتورة بالنسبة للواردات.
8. انخفض في مبلغ فاتورة التصدير المصرح به.

III..2.3.3 إجراءات مكافحة السوق الموازية: 

إن الإجراءات الواجبة لمقاومة السوق الموازية تتمثل فيما يلي:

أ- قابلية تحويل العملة:
وتندرج تحت الشروط التالية:

1. على الدولة إشباع كل الحاجيات المحلية بالإنتاج المحلي أو الاستيراد.

2. يجب على البلد أن يمتلك حجما هاما من الاحتياطات.
3. ضمان قابلية تحويل العملة ويقصد به حرية تبادل هذه العملة بغيرها من العملات بحرية وبدون قيود، وهنا يجب على البنك المركزي ضمان حرية عملته في سوق الصرف بكل حرية، ويمكن أن تكون هذه القاسية شاملة.
ب- تخفيض القيمة الخارجية للعملة:
سياسة التخفيض تعتبر أداة فعالة، لإزاحة السوق الموازية عن دورها المتمثل في الإخلال بنظام الأسعار والفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي يميل إلى الانخفاض حسب مستوى التخفيض.

خلاصة الفصل:

دراستنا للنظريات المختلفة لسعر الصرف، مكنتنا من إلقاء الضوء على مجمل النظريات الموضوعة في هذا المجال.

وإن تقدير نماذج سعر الصرف في المدى الطويل، يعد من أهم انشغالات الكثير منت الاقتصاديين "Mussa" و"Frankel" 1985، "Mac Donald" 1990، "Mac Donald" و"Taylor" 1992، "Frankel" و"Rose" 1994، ذلك لأن معظم متغيرات الاقتصاد الكلي غير مستقرة مثل سعر الفائدة، بعض أسعار الصرف.

وككل النظريات والنماذج المدروسة تواجه صعوبات من بينها:

· تجاهل توقعات الصرف.

· النماذج ترتكز على سلوكات اقتصادية كلية غير مستقرة.

والسؤال الذي يمكن طرحه هو:

ما هي الطرق التي يجب أن تستعملها الأسواق للقيام بتنبؤاتها؟.

إلا أنه في الوقت الحالي، وأمام تطور الدراسات والأبحاث الخاصة بالسلاسل الزمنية، فيرى البعض منهم أنه من الممكن جدا إيجاد طريقة تقديرية (هذا ما سنحاول بحثه في الفصول اللاحقة).
المنظمة العالمية للتجارة

· مقـدمــة : 

· الفصل الأول: فكرة قيام و إنشاء منظمة التجارة العالمية

المبحث 1: المحاولة الأولى لإنشاء المنظمة

المطلب 1: مؤتمر هافانا: الدعوة إلى إقامة منظمة التجارة العالمية

المطلب 2: تعريف لجان وظائفها و أهدافها و مبادئها

المطلب 3: جولات لجان التفاوضية و إنشاء منظمة التجارة العالمية

المطلب 4: أهم الاختلافات بين لجان و منظمة التجارة العالمية


المبحث 2: منظمة التجارة العالمية (WTO)  

المطلب 1: تعريف و نشأة المنظمة 

المطلب 2: مبادئ المنظمة، أهدافها، وظائفها و مهامها و الشروط التعامل معها

المطلب 3: الهيكل التنظيمي للمنظمة 

المطلب 4: أسلوب الانضمام و الانساب و الإعفاء من الالتزامات

المطلب 5: مؤتمرات  OMC الوزارية 

المطلب 6: الأفكار الخاطئة و المزايا لمنظمة التجارة العالمية

· الفصل الثاني: انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية


المبحث 1: واقع الاقتصاد الجزائري

المطلب 1: اقتصاد المديونية 

المطلب 2: اقتصاد ريعي.

المطلب 3: اقتصاد لا يكاد يخلو من الفساد

المطلب 4: للتجارة الخارجية 


المبحث 2: مسار انضمام الجزائر إلى OMC
المطلب 1: أفاق و تطلعات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 

المطلب 2: محتوى المفاوضات

المطلب 3: التزامات و الحقوق المترتبة من انضمام  الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية

المطلب 4: آثار انضمام الجزائر إلى

المطلب 5: إيجابيات و سلبيات الانضمام و إجراءات التحقيق من آثار الإنضمام

- خـاتمـة :

المقدمـة:

يشكل التبادل للسلع أبرز اهتمامات الإنسان منذ القدم، وتحديدا بعد أن عرف الإنتاج وطبق مبدأ التخصص وتقدسيم العمل، وقد زادت أهمية التبادل مع تقدم المجتمعات. وكما هو معروف بأن العالم خرج من الخرب العالمية الثانية منهك القوى، حيث خسرت أوروبا أغلب مراكزها الصناعية والتجارية، كما خسرت مستعمراتها واستفادت الو.م.أ التي حصدت كل المكاسب وتصدت لقيادة العالم، ومع نهاية الحرب عقد مؤتمر كان يسعى إلى وضع سياسة اقتصادية من أجل إنشاء منظمة دولية للتجارة فانعقد اجتماع ما بين مجموعة من الدول وخرج بحوالي 156 مادة مهدت إلى ظهور ما بعرف بالجات أي.

الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية Général Agreement of Tariffs and Trade
وانبعثت فكرة إنشاء منظمة التجارية العالمية لأول مرة ضمن مؤتمر هافانا الاقتصادي، حيث كانت و.م.أ قبل إنشاء الجات قد أعدت سنة 1945 مشروعا لإنشاء منظمة دولية للتجارة، ولكن هذا المشروع لم يرى النور، ومع مرور الوقت وتشابك عمليات التجارة الدولية وتطورها، أصبح الأمر لزاما لإنشاء منظمة التجارة الدولية. وبرز ذلك بشكل واضح أثناء مفاوضات جولة الأوروجواي، ولقد تضمنت نتائج هذه الجولة إنشاء منظمة التجارة العالمية وقد بدأت مهامها سنة 1995، ومع قيامها فقد اكتمل الضلع الثالث للنظام الاقتصادي الجديد العالمي الذي اشتمل على كل من صندوق النقد الدولي (IMF) The International Monetary.

Fund، والبنـك الـدولي للإنشـاء والتعميـر (IBRD)The International Bank for Reconstruction and Development وتم إنشـاؤها عـام 1944 وفقـا لاتفاقيـة Bretton Woods فهذا المثلث المتشابك يؤكد على عولمة الاقتصاد العالمي بما سيكون له من تأثيرات بعيدة المدى على كافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

إن الانظمام إلى هذه المنظمة أصبح حتمية أكثر من ضرورة، وهو أكثر صعوبة اليوم ذلك أن الجزائر محيرة على إجراء المفاوضات الثنائية مع كل عضو في المنظمة، وهذا ليس بالأمر الهين وبالتالي ما هي انعكاسات انظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وعلى الاقتصاد الجزائري خاصة ؟ماذا تستفيد الجزائر من هذا الانظمام.

الفصـل 1:  فكرة قيام و إنشاء منظمة التجارة العالمية

المبحث 1: المحاولة الأولى لإنشاء المنظمة 

   المطلب 1: مؤتمر هافانا: الدعوة إلى إقامة منظمة التجارة العالمية


بعد الحرب العالمية الثانية و إنشاء منظمة الأمم المتحدة نشرت حكومة الولايات المتحدة مشروعا للدعوة إلى المؤتمر الدولي للتجارة والعمل بهدف إعادة تنظيم التجارة الدولية و إنشاء منظمة جديدة تشرف على تنظيمها و في 18 فيفري 1946 قرر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة عقد هذا المؤتمر و شكل لجنة تحضيرية لوضع جدول أعماله و عقدت اللجنة دورتها الأولى في لندن سنة 1946 وضعت مشروع بإنشاء هيئة دولية للتجارة ثم دعيت إلى دور الانعقاد الثاني في جنيف  في نفس السنة، و انتهت اللجنة من أعمالها و وضعت تقريرا عن مشروع الميثاق لعرض عن المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و العمل، فتم عقد الاتفاق العام للتعريفات و التجارة "GATT"   في أكتوبر سنة 1947 فوضع المؤتمر ميثاق هافانا (كوبا) بإنشاء هيئة دولية للتجارة على أن يعرض على الحكومات الممثلة في المؤتمر للتصديق عليها – الذي نص على أن تتعهد الدول بوضع التدابير اللازمة لتحقيق الأغراض التالية: 

· تحقيق توازن الاقتصاد العالمي و تقدمه.

· مساعدة وتشجيع التنمية الاقتصادية عامة و خاصة بالنسبة للدول النامية.
· تخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التي تعرقل التجارة الدولية و إلغاء التمييز فيها و ذلك على أساس المعاملة بالمثل.
· تمكين الدول المتخلفة عن طريق زيادة فرصة تنمية تجارتها  اقتصادها من تفادي اللجوء إلى تدابير من شأنها اضطراب التجارة الخارجية و تأخير التقدم الاقتصادي و التعاون والتفاهم و المشاورة على حل المشاكل الخاصة بالتجارة الدولية.
   المطلب 2: تعريف الجات، وظائفها و أهدافها:

تعريف: وهي معاهدة دولية متعددة الأطراف تتضمن حقوق و التزامات متبادلة بين حكومات الدول الموقعة عليها و التي تعرف اصطلاحا بالأطراف المتعاقدة بهدف  تحرير العلاقات التجارية الدولية و بالتالي هي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول والتي كانت تقبل الانضمام و التي كانت 23 دولة عند التوقيع عليها عام 1947 و وصلت إلى 117 دولة.

في أوائل 1994 عند إنهاء العمل بسكرتارية اللغات مع التوقيع على إنشاء منظمة تجارية عالمية.

وظائفها :

تتخذ وظائف الجات في 3 وهي على النحو التالي: 

الإشراف على تنفيذ المبادئ والقواعد والإجراءات التي تضعها الاتفاقيات المختلفة التي تنطوي عليها الجات والتي تتعلق بتنظيم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة في الجات.

تنظيم جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.
العمل على الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول في مجال التجارة الدولية من خلال البحث والنظر في القضايا التي يرفعها طرف المتعاقد في الجات ضد طرف آخر من الأطراف الأخرى المتعاقدة.
أهدافها: يمكن تلخيص أهداف الجات في مايلي:

يتركز الهدف الرئيسي للجات منذ البداية في سعي الأطراف المتعاقدة إلى تحرير التجارة الدولية. وإزالة كل العوائق التي تحول دون التبادل التجاري الحر و تنشيطه و كذا ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة و توسيع التجارة الدولية.
تشييع الإستثمارات و خلق فرص عمل جديدة.
استغلال الموارد الطبيعية بصورة مثلى.
تسهيل نقل البضائع و الموارد الأولية بين الأسواق المنتجة و المستوردة.
اعتماد المفاوضات وسيلة لحل المشكلات بين الدول.
مبادئها:  تتمثل فيما يلي:
مبدأ المعاملة الوطنية: عند يتم استراد سلعة ما وبعد تسديد الرسوم الجمركية المفروضة على هذه السلعة وفق التعريفة المتفق عليها تصبح وكأنها سلعة وطنية وتعامل بذات المعاملة التي تتعامل بها السلع المنتجة وطنيا دون تمييز.

الحماية من التعريفة الجمركية: إن حماية السلع الوطنية يجب أن تتم عن طريق التعريفة الجمركية ويتم تحديد هذه الأخيرة بالتفاوض من خلال آليات عمل الجات، وإذا رغبت إحدى الدول في رفع مستوى التعريفة لأية سلعة عليها أن تتقدم ببعض التنازلات الجمركية بنفس النسبة لسلع أخرى ولذا يجب على كل دولة أن تقدم للسكرتارية العامة للجات جدولا بالسلع.

والتعريفات الجمركية المحددة من قبلها عند التقدم بطلب الانضمام إلى الجات.

- منع ممارسة سياسة الإغراق: يقصد بالإغراق بيع السلع في سوق التصدير بسعر أقل عن السعر  الذي تباع به في بلد إنتاجها، و كثيرا ما يتبع هذا الأسلوب للتغلب على المنافسة في السوق الدولية و قد نصت الاتفاقية على تحريم هذه الممارسة و ذلك لتحقيق  المنافسة المتكافئة و في حال مخالفة هذا المبدأ تعطي الاتفاقية الحق للبلد المتضرر في فرض ضريبة خاصة ضد الإغراق تعادل الفرق بين السعر الذي تباع به السلع في سوق التصدير و السعر الذي تباع به في موطن إنتاجها مع إضافة التكاليف الأخرى المرافقة لعملية التصدير من رسوم و نقل و تأمين....

- مبدأ عدم التمييز: و بنص على أنه لا يجوز لأي دولة عضو في الجات أن تستخدم التعريفة الجمركية أو أي قيد آخر بطريقة تمييزية بين دول الأطراف في الجات التي تتعامل معها تجاريا بمعنى أن تعامل دول الأعضاء في الجات بنفس المعاملة بدون تمييز فيما يتعلق باستيراد سلعة معينة.

* و نتيجة للصعوبات التي كانت تواجه الدول النامية في الالتزام بمبادئ الجات، إضافة إلى عدم اشتمال الزراعة و المنسوجات و هي المواد الرئيسية في تجارة الدول النامية في اتفاقية  GATT في الستينات من القرن الماضي، فقد اتجهت الدول النامية إلى إنشاء اتفاقية أخرى موازية لاتفاقية GATT و هي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأونكتاد 1946) بهدف تنظيم التجارة الدولية على أسس مختلفة عن تلك التي بنيت عليها GATT و هذا الاختلاف يظهر في:

- ترفض الاتفاقية مبدأ عدم التمييز في اتفاقية GATT، بل تنص على ضرورة إعطاء مزايا خاصة للدول النامية لتساعدها على التنمية الاقتصادية. 

- تحث الدولة المتقدمة على تقديم مساعدة للدول النامية إضافة إلى قبول مبدأ النظام العام للأفضليات لصالح الدول النامية بهدف مساعدتها في القيام ببرامج التنمية بما ينطوي على ذلك من فتح أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الدول الآخذة في النمو.

على أي الأحوال، لم يمنع إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأنكتاد) أن تزداد أهمية الجات بمرور الوقت كإطار قانوني لتسيير العلاقات التجارية، فقد عقدت دول الأعضاء ثمانية جولات تفاوضية لتخفيض عوائق التجارة و تشييع تنميتها.

   المطلب 3: جولات الجات التفاوضية و إنشاء منظمة التجارة العالمية:

	الرقم
	السنة
	جولة التفاوض
	المشتركون
	النتائج

	01
	1947
	جنيف
	27
	وضع لائحة لتنظيم التجارة الدولية وترتب عليها وخفض التعريفة الجمركية على 20 من التجارة الدولية

	02
	1949
	أنيس
	13
	ثم تخفيض التعريفة الجمركية

	03
	1951
	توركاي
	38
	"      "      "       "

	04
	1956
	جيف
	26
	"      "      "       "

	05
	1960-1961
	ديلوندوجلاس ديلون وزير، التجارة الجات الأم
	26
	"      "      "       "

	06
	1963-1967
	كينيدي
	62
	تعريفات مكافحة الإغراق معاونة الدول النامية على تنمية تجارتها و التعرف على الأسواق المتاحة و إعطاء الأولوية القصوى لخفض القيود التجارية على منتجات الدول النامية.

	07
	1973-1979
	طوكيو
	99
	تعريفات + مكافحة الإغراق+ تخفيض التعريفة على المنتجات المصدرة من الدول النامية.

	08
	1986-1994
	أورجواي
	120
	تخفيض التعريفات الجمركية+ تحويل النظام التجاري متعدد الأطراف إلى منظمة متكاملة


بانتهاء دورة  أورجواي في أبريل 1994 انتقلت مهام اتفاقية GATT و أهدافها إلى   منظمة التجارة العالمية بدءا من أول يناير 1995 و لذلك لم تعد GATT منذ ذلك التاريخ كيانا مستقلا، و إنما أصبحت جزءا من المنظمة الجديدة للتجارة الدولية. 

المطلب 4: أهم الاختلافات بين الجات و منظمة التجارة العالمية:

	GATT
	OMC

	القواعد تطبق بصفة مؤقتة. 

اقتصرت مفاوضاتها على التعامل في السلع.
لم يكن لها شخصية معنوية بل كانت مجرد نص قانوني.
لم تكن منظمة وإنما اتفاقا متعدد الأطراف مع مراعاة مجموعة من القواعد والضوابط في العلاقات النتبادلة مع إيجاد آلية التفاوض والمساومة بين دول الأعضاء.
	القواعد تطبق بصورة شاملة ودائمة.

المفاوضات على السلع والخدمات والملكية الفكرية.
منظمة متكاملة لها شخصيتها المعنوية.
شرط الإنظمام إلى OMC هو الموافقة على إتفاقية الجات بما فيها دفعة واحدة.


المبحث 2: منظمة التجارة العالمية (WTO) 

   المطلب 1: تعريف ونشأة المنظمة.


أ-التعريف :


يمكن القول أن منظمة التجارة العالمية هي : منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات الشخصية القانونية المستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة عائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحديد التجارة الدولية، وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي، وتقوم على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم، للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة وأفضل نظام اقتصادي عالمي
.

المركز القانوني للمنظمة :

يكون للمنظمة شخصية إعتبارية وتنمح دول الأعضاء ما يلزم من إمتيازات وأهلية قانونية لمباشرة مهامها، كما تمنح لموظفي المنظمة وممثلي الأعضاء الإمتيازات والحصانات التي تكفل إستقلالية ممارستهم لوظائفهم المتصلة بالمنظمة بصورة لا تقل عن الإمتيازات الممنوحة لموظفي الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة
.


البطاقة التعريفية لمنظمة التجارة العلمية

مقرها : جنيف، سويسرا.

أنشأت في : 01 يناير 1995.

أنشأت عن طريق : مفاوضات دورة أورغواي (1986 - 1994).

عدد الدول المنظمة إليها : 148 دولة (حتى 13 أكتوبر 2004) (150 دولة حتى الآن).

ميزانيتها : 162 مليون فرنك سويسري في سنة 2006.

عدد الموظفين : 600 عامل.

إدارة : المدير العام "سوباتشي بانيشباكدي"       –   Supatchi Panichpakdi
 Pascal Lamy                                                       


ب-نشأتها :

في 1945 أعدت الحكومة الأمريكية مشروعا لإنشاء المنظمة على غرار إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إيطار ما عرف باسم "إتفاقية بروتن ووذر" ولأسباب كثيرة تعطل دخول هذا المشروع بسبب اعتراض ورفض الكنغرس الأمريكي على إحداها حرصا على الإبقاء على حرية التحرك للولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوبات تجارية بموجب قانون التجارة الأمريكي بما جعل الدول المشاركة أن تكتفي بالإبقاء على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GAAT، إلا أنه نتيجة للتطورات والتغيرات الهائلة في فترة 80 ونصف من تسعينات من قرن العشرين برزت أهمية إيجاد منظمة التجارة العالمية من جديد وبدأت المطالبة بإحياء هذه الفكرة من خلال جولة أوروجواي التي بدأت عام 1986 وبعد مناقشتها والاتفاق عليها فقد تم الإعلان عن توقيع الاتفاقات لجولة أوروجواي في مراكش بالمغرب عام 1994 لتبدأ عملها في 01 يناير 1995 لتظهر إلى الوجود بعد 50 عاما، ولذلك استقبلت بآمال كبيرة من قبل الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية، بل وتوقعات أن تكون هذه المنظمة لها دور أكثر فعالية في ترسيخ النظام التجاري العالمي في الألفية الثالثة للوصول بالتجارة العالمية إلى آفاق أرحب ومجالات أكثر شمولا واتساعا. أول مدير عام تلقى مهام إدارة منظمة التجارة العالمية هو وزير التجارة السابق في إيطاليا : ريناتو روغيينو Renato Ruggieno وهو أول من تولى هذه المهام (1995-1999) فاستخلافه كان محل نزاع ما بين مرشحين واحد مؤيد من طرف الو.م.أ Mike Moore وآخر من طرف البلدان النامية Supatchi Panichpakdi، وعلى هذا فقد تم الاتفاق على أن Mike Moore الوزير الأول السابق النيوزلندي يترأس المنظمة لمدة 3 سنوات (1999-2002) الذي سيخلفه في سبتمبر 2002 التايلندي Supatchi Panichpakdi (2002-2005).

ويمكن القول أن إنشاء المنظمة يعكس في حد ذاته تعديلات كبيرة وجوهرية في نظام التجارة العالمي، وعلى جميع دول الأعضاء وخاصة الدول النامية، لتكون على مستوى المنافسة الدولية
.

   المطلب 2: مبادئ المنظمة، أهدافها، وظائفها ومهامها وشروط التعامل معها.


أ-مبادئها : تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها
 :

1-مبدأ عدم التمييز : وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين دول الأعضاء في المنظمة أو منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الأخرى وبالتالي تتساوى كل دول الأعضاء في لمنظمة في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، فأي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها –دون مطالبة- باقي دول الأعضاء.

2-مبدأ الشفافية : ويقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية (التي تفتقر إلى الشفافية) أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية أو علاج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الجمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية مثل: الحصص (حصص الإستيراد) ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة تجدد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي.

3-مبدأ المفاوضات التجارية : وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هي الإيطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات.

4-مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية : أي منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.

5-مبدأ التبادلية : ويقتضي هذا المبدأ بضرورة قيام دول الأعضاء بالاتفاق على تحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها، ولكن في إيطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أسس التبادلية، بمعنى أن كل تخفيف في الحواجز الجمركية أو غير جمركية لدولة ما، لا بد أن يقابله تخفيف معادل في القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد ويصبح ملزما لكل دولة، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إل بمفاوضات جديدة.


ب-الأهداف : 

الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية، وذلك بالقضاء على صورة المعاملة التمييزية فيما يتعلق بإنتساب التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، أما الأهداف الأخرى فتتمثل فيما يلي :

رفع مستوى المعيشة لدول الأعضاء.

السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف (التشغيل الكامل) لدول الأعضاء.
الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.
تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات.
محاولة إشراك الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية بصورة أفضل
.
خفض الحواجز الجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.
-الوظائف والمهام : 

في ضوء تلك الأهداف جاءت الوظائف والمهام التي يمكن أن تقوم بها المنظمة كما حددتها المادة الثالثة من اتفاقية أوروجواي الموقعة في مراكش وعي على النحو التالي :

تسيير ومتابعة تنفيذ أعمال الاتفاقية الخاصة بجولة أوروجواي، والعمل على تحقيق أهدافها.

تقوم المنظمة بإدارة آلية مراجعة السياسات التجارية لدول الأعضاء.
تهيئة الأطراف الدولية للتفاوض بما يتضمنه ذلك من إدارة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم وتنظم تسوية المنازعات.
وضع أسس ومحاور التعاون المختلفة بينها وبين كل من صندوق النقد الدولي للتوصل إلى أعلى درجة من درجات التناسق والترابط في مجال رسم السياسات الاقتصادية العالمية وإدارة الاقتصاد العالمي على أسس أكثر كفاءة.
تحرير التجارة العالمية إذ تعتبر الهدف الرئيسي للمنظمة وذلك بالقضاء على صورة المعاملات التمييزية فيما يتعلق بإنتساب التجارة الدولية وإدارة كافة القيود والعوائق التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول
.
د-الشروط اللازمة للتعامل مع OMC : 

ويمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي :

التنوع في المنتجات الصناعية والخدمية والعمل على تشجيع الصادرات باعتبارها مصدرا حيويا للحصول على العملة الصعبة.
بناء وإقامة هياكل استقبال (طرق سريعة، مطارات، موانئ، قطع غيار...) لتسهيل عملية إنجاز المشاريع الرئيسية.
إبرام عقود الشراكة في الإيطار الإقليمي والجهوي والقاري، وتقديم الدعم للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدر إبداع فيما يخص المنتوج والعلامة التجارية المميزة له، والتي تجهز الخصائص الفنية التي تلبي رغبة المستهلك وطنيا وعالميا
.
تحرير التجارة الخارجية.

المطلب 3: الهيكل التنظيمي للمنظمة.


يتشكل هيكل منظمة التجارة الدولية من عدد من الأجهزة وهي :

1-المؤتمر الوزاري : ويتكون من جميع دول الأعضاء ويعقد اجتماعا كل عامين، ويتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات تحرير التجارة وانضمام الدول، وله الحق في إنشاء لجان محددة مثل لجان التجارة والتنمية وميزان المدفوعات والموازنة وغيرها من اللجان الإضافية، ويدخل في ذلك أيضا حقه في تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة.

2-المجلس العام : ويتكون من ممثلين من كافة دول أعضاء، ويتولى مسؤوليات للمؤتمر لوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويقوم بوضع القواعد التنظيمية كما يتولى مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة مع المنظمات الحكومية للدولة الأخرى.

3-جهاز لتسوية المنازعات : وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي تشمل كافة مجالات السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل.

4-آلية لمواجهة السياسات التجارية : أي مراجعة السياسات التجارية الدولية لدول الأعضاء وفقا للفترات الزمنية المحددة بنص الاتفاق، وتتراوح بين عامين للدول المتقدمة، وأربع أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول الأقل نموا.

5-المجالس النوعية بالمنظمة : وهي مجلس شؤون التجارة في لسلع، ومجلس لشؤون تجارة الخدمات ومجلس لشؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية، وعلى كل مجلس من هذه المجالس أن يشرف على تطبيق الاتفاقيات الخاصة به وعضوية هذه المجالس، التي تعقد عند الضرورة، مفتوحة أمام ممثلي دول الأعضاء بالمنظمة.

6-أمانة المنظمة : وهي هيئة داخل المنظمة، ويقوم المدير العام للمنظمة بتعيين موظفيها وتحديد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقا للأنظمة التي يعتمدها المجلس الوزاري (اللجان)
.


المؤتمر الوزاري يعقد كل سنتين


مراجعة سياسات التجارية

 المجلـس الـعـام


فض المـنازعـات

        لجنة التجارة والتنمية

مجلس للنواب التجارية

مجلس للتجارة

مجلس للتجارة
        

لحقوق الملكية الفكرية

في السلع

في الخدمات
       لجنة لموازين المدفوعات

 لجنـة للموازنـة

المطلب 4: أسلوب الانضمام والانسحاب والإعفاء من الالتزامات.


أ-الانضمام : 

اعتبرت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1994 أن كافة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات 1947، والتي تقبل اتفاقيات جولة أوروجواي، أعضاء أصليين بمنظمة التجارة العالمية كما يحق لأي دولة أو إقليم اقتصادي أو اتحاد جمركي، يتمتع بالحرية الكاملة في إدارة علاقاته التجارية الخارجية، في الانضمام للمنظمة وكافة الاتفاقيات التابعة لها وفقا للشروط المتفق عليها بدون دول الأعضاء وتتلخص هذه الشروط في قبول نتائج أوروجواي ككل وتقديم التزامات في مجال السلع والخدمات، ومن ناحية أخرى يتولى المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتين على الأقل عملية البث في طلبات الانضمام بأغلبية لثلتي أصوات دول الأعضاء والتي تلتزم بالتقدم بجداول التنازلات في السلع وعروض التعهدات في الخدمات وتتفاوض حولها من مختلف دول الأعضاء إلى أن يتم التوصل للاتفاق حول التزامات العضو الجديد
.

ب-الانسحاب : 

لأي عضو أن ينسحب من الجات وسري هذا الانسحاب على جميع الاتفاقات متعددة الأطراف، ويبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي يلتقي فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابيا بالانسحاب
.

ج-الحق في الإعفاء من الالتزامات : 

أشارت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى أن لأي دولة تتقدم للانضمام لعضوية المنظمة، الحق بالتمتع بالإعفاء من الالتزامات الخاصة بأحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية تجاه عضو آخر محدد طالما أرادت الدولة ذلك وقامت بإخطار المؤتمر الوزاري بهذه الرغبة قبل الموافقة على شروط الانضمام التي يقررها المؤتمر الوزاري لكل حالة على حدى، ويهدف ذلك إلى تسهيل انضمام أعضاء لمنظمة التجارة العالمية واتفاقياتها المختلفة، وفي نفس الوقت يحافظ على مصالحها بمجرد استكمال إجراءات الانضمام لهذا العضو الجديد.

المطلب 5: مؤتمـرات OMC الوزاريـة.


عقدت منظمة التجارة العالمية لحد الآن ست مؤتمرات وزارية نوردها في الآتي
 :


أ-مؤتمر سنغافورة الوزاري : 

عقد المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة خلال الفترة الممتدة لها بين 10-13 ديسمبر عام 1996، حيث تمت من خلاله مناقشة عدة مواضيع منها التجارة والاستثمار، التجارة والمنافسة، التجارة والعمل، تقديم مساعدات فنية متزايدة للدول الفقيرة، احترام الحقوق الأساسية للعمال والمعترف بها دوليا...


ب-مؤتمر جنيف الوزاري : 

وقد انعقد في مدينة جنيف السويسرية عام 1998 حيث تم إدراج موضوعين للمناقشة فيه هي التركيز على حسن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي والتجارة الالكترونية.

إذن هذا المؤتمر على خلاف مؤتمر سنغافورة السابق تناول موضوعات جديدة في نقاشاته لم يسبق لها أن عرضت في المؤتمر الوزاري الأول، فإضافة إلى التجارة الالكترونية وحسن تنفيذ اتفاقات جولة أوروجواي، نجد أيضا موضوعات أخرى مثل مدى التناسق الموجود بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بالإضافة إلى مدى الشفافية الموجودة في عمل المنظمة، وموضوع التجارة والمديونية ونقل التكنولوجيا.


ج-مؤتمر سياتل الوزاري : 

انعقد هذا المؤتمر في مدينة سياتل الأمريكية خلال الفترة الممتدة م بين 30 نوفمبر 1999 و2 ديسمبر 1999، فقد انطلقت مع بداية المؤتمر جولة جديدة من المفاوضات، قرر لها أن تستمر لمدة 3 سنوات، حيث تنتهي مع نهاية عام 2003 و قد عرفت هذه الدورة باسم  "دورة الألفية" وقد واكب انعقاد هذا المؤتمر مجموعة من الظروف الاقتصادية يمكن ذكر بعضها فيما يلي: 

الأزمة المالية العالمية لعام 1997 في منطقة جنوب شرق آسيا و التي امتدت إلى مختلف أنحاء العالم خاصة الدول النامية التي تأثرت سلبيا بها.

العولمة الاقتصادية و آثارها السلبية على الدول النامية، حيث أدت إلى تهميش دور الدول النامية، و زادت الفجوة في توزيع الثروة بين الدول المتقدمة و الدولة النامية.
انخفاض معدل النمو الاقتصادي و معدلات نمو التجارة الدولية.
و مع كل هذه الظروف كان الخلاف واضحا بين الدول المشاركة فيه حيث أصبحت الميزة الغالبة على المؤتمر هي تعارض المصالح فكل دولة كانت تبحث عن مصلحتها الشخصية دون التفكير في البقية و لعل من بين العوامل التي آل من جراءها المؤتمر للفشل ما يلي:

- رغبة الو.م.أ في فرض رأيها فيما يخص المشروعات التي يجب مناقشتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار رغبات و مصالح الدول الأخرى.

- التهميش الكلي للدول النامية، بالرغم من أنها تمثل قرابة 80 % من دول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، و ذلك من خلال عدم مراعاة أوضاعها أو عدم الأخذ بمطالبها بعين الاعتبار سواء خلال عملية المناقشات أو عند إصدار البيان الختامي.

- تضارب المصالح بين أكبر قوتين هما الو.م.أ و الدول الأوروبية، بالإضافة إلى اختلاف مواقف العديد من الدول الكبرى كاليابان و أستراليا و مجموعة الدول المصدرة للمواد الغذائية و بذلك فقد آل هذا المؤتمر إلى الفشل.

د- مؤتمر الدوحة الوزاري:

و هو رابع مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية و قد عقد خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 14 نوفمبر 2001 في عاصمة دولة قطر، الدوحة و قد بلغ عدد الدول المشاركة فيه نحو 142 دولة، هذا إضافة إلى حضور حولي 300 فرد من منظمات دولية و قد بلغ عدد الدول النامية المشاركة فيه 99 دولة تمثل  حوالي 70 %من دول  الأعضاء في المنظمة و 11 دولة عربية، هذا و قد شهد المؤتمر انضمام الصين للمنظمة، و قد جاء هذا المؤتمر بعد مؤتمر سياتل الذي أصيب بفشل ذريع لذا كان لابد من العمل على إنجاح هذا المؤتمر فالنظام التجاري متعدد الأطراف ليس باستطاعته  تحمل فشل آخر و لذا فقد سعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تمهيد الطريق لجولة جديدة من المفاوضات يتم من خلالها التوصل إلى المزيد من التحرير في التجارة العالمية.

- تحديد مصير منظمة التجارة العالمية و الحفاظ عليها و تحسين آلياتها و مساعدتها على تحقيق أهدافها و القيام بمهامها.

و بالتالي فقد تضمن البيان الختامي للمؤتمر الوزاري بالدوحة النقاط التالية:

- استكمال إجراءات انضمام كل من الصين وتايببي الصينية إلى المنظمة والترحيب بالأعضاء الجدد الذين انضموا لهذه المنظمة وهم ألبانيا، كرواتيا، جورجيا، الأردن، ليتوانيا، مالدوفا وسلطنة عمان.

- الموافقة على الاستمرار في برنامج العمل للتجارة الالكترونية حيث يتبين أن هذه الأخيرة تخلق تحديات جديدة للتجارة بين دول الأعضاء في كافة مراحل التنمية.

- التأكيد على الإعلان الصادر في مؤتمر سنغافورة و المتعلق بمعايير العمل المعترف بها دوليا...

ه- مؤتمر كانون الوزاري:

لقد انعقد هذا المؤتمر في مدينة كانون المكسيكية خلال الفترة الممتدة بين 10-14 سبتمبر 2003 ولقد كان العالم يتطلع إلى اتخاذ قرارات رئيسية في هذا المؤتمر من أجل أن تسفر المفاوضات على فرص أكثر و مشاركة أكبر الدول النامية في نمو التجارة العالمية، كما كان يأمل أن تتراجع الوعود التي طرحت في الدوحة في نوفمبر من عام 2001 إلى نتائج ملموسة عند انختام المفاوضات في الأول من يناير 2005، و قد حاول وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعد 4 أيام من المفاوضات العسيرة، التغلب على خلافاتهم و السعي للتوصل إلى حل وسط يمكن أن يؤدي لاتفاق جديد حول التجارة الدولية، لكن واجهتهم انقسامات خطيرة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة في الوقت الذي كانوا يحاولون التوصل إلى إطار للمفاوضات يساعدهم على استكمال أجندة محادثات الدوحة فقد أبدت الدول الغنية و الفقيرة على حد سواء تذمرها من خطة الحل الوسط التي تقدمت بها المكسيك و الرامية لإعادة مفاوضات منظمة التجارة العالمية المتعثرة لمسارها حتى تستكمل بحلول 2005. و على الرغم من الانتقادات لم يكن أي مستعد للتخلي عن المحادثات لذا كان ينبغي على الوزراء إيجاد أرضية مشتركة لإحياء آمال التوصل لاتفاق لتحرير التجارة العالمية والذي يقول  أن البنك الدولي من شأنه أن يضيق أكثر من 500 مليار سنويا للدخل العالمي بحلول 2015 و قد أحاطت بهذا المؤتمر تظاهرات لعشرات الآلاف يهتفون ضد المنظمة والعولمة والرأسمالية و هذا ما كان السبب وراء فشل المؤتمر كما قبله مؤتمر سياتل و قد اختتم مؤتمر كانون الوزاري في 4 سبتمبر بعد إلقاء الرئيس الخطاب الختامي الذب أشار فيه إلى أنه بالرغم من التحرك الكبير الذي حدث في المفاوضات، كما أن الأعضاء لا يزالون يحافظون على موقفهم و بذلك قد تم اختتام المؤتمر دون  التحول إلى إجماع.  أما المؤتمر الوزاري التالي للمنظمة فكان في هونغكونغ في ديسمبر عام 2005.

المطلب 6: الأفكار الخاطئة والمزايا لمنظمة التجارة العالمية:

   الفرع 1: الأفكار الخاطئة لمنظمة التجارة العالمية.

هل OMC هي وسيلة تسمح للدول المتقدمة بهيمنة على معاملات تجارية ديكتاتورية على دول ضعيفة تجاريا ؟ هل تقلص من مناصب الشغل ؟ و هل تشمل انشغالات الصحة والطبيعة زيادة على هذا :

إن منظمة التجارة العالمية تملي السياسات على الحكومات. 
إن المصالح التجارية تغلب على التطور و الصحة و الأمن. 
 إن   OMC تقضي على فرص التوظيف و تزيد من حدة الفقر. 
إن الدول الصغيرة لا حول و لا قوة لها في OMC و هي آلة في يد الدول القوية و حيث أن الدول الضعيفة مجبرة على الانضمام إلى منظمة و ليس لها خيار.
إن منظمة التجارة العالمية منظمة غير ديمقراطية.
   الفرع 2: مـزايا المنظمـة:

إرساء الأسس و القواعد لجعل الحياة أيسر للجميع 
معالجة النزاعات بطريقة جادة 
تحفيز التجارة الحرة و النمو الاقتصادي  - زيادة الدخل 
تساعد على وجود حكومات قوية.
تعمل على وضع القواعد والعقوبات باعتبارها تمثل القانون حيث قالت "Béatrice Marre" بدون قانون العولمة تسير وفق قاعدة الأقوى، سحق الأضعف تعادل الاختلافات (الفوارق)، تسلب الموارد الطبيعية "
.

الفصل الثاني: إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.

   المبحث (1) : واقع للإقتصاد الجزائري

- بالرغم من سلسلة الإصلاحات للتي أجريت على الإقتصتاد الجزائري ، إلا أنه قد تميزوا يزال بخصائص سلبية من شأنها أن تحول بينه و بين الاندماج في الإقتصاد العالمي ، هذه لخصائص هي : 

 * المطلب 1 : إقتصاد المديونية : 

   بالرغم من إنخفاض الديون الخارجية إلا أن الإقتصاد الجزائري كان و لا يزال يعاني من الحلقة المفرغة للمديونية حيث كانت سنة 2000 ب 25.2 مليار $ و في 2001 ب 25.5 مليار$ ثم إنخفض إلى 22 مليار$  في 2003 و 21 مليار $ في 2004 و 16.9 مليار $ في 2005 و بالرغم من هذا الإنخفاض تبقى تشكل قيدا بالنسبة للإقتصاد الوطني ، هذا الإنخفاض جاء نتيجة إلى إرتفاع عائدات الصادرات بسبب إرتفاع أسعار البترول إلا أن حجم الديون لم يخفض بشكل يساعد الإقتصاد.

* المطلب 2 : إقتصاد ريعي :

   المقصود ياقتصاد ريعي هو أن الجزائر تعتمد في مداخلها على عائدات المحروقات بالرغم من أثما غير مضمونة حيث أسعارها تتحد في الآسواق الدولية ، كما أنها التفكر في مرحلة مابعد المحروقات ، و الجزء الضئيل الباقي مواد أخرى ، في المقابل 98 % من صادرات الجزائر فهي محروقات ، كما أن ورادتها معظمها مواد غدائية هذه الوضعية سوف تؤثر عليها خاصة مع الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، حيث أن المحروقات غير مشمولة باتفاقيات هذه المنضمة.

* المطلب 3 : إقتصاد لايكاد يخلو من الفساد:  

   من الملاحظ تنطور أليات الفساد في الإقتصاد الجزائري ، هذه الآليات أصحبت تؤثر بشكل كبير على حركية النشاط الإقتصادي ، حيث أثرت على كفاءة كل من السياسيات ة المؤسسات الإقتصادية كما ، تطور السوق الموازي وإزداد حجم الآموال التي تتحرك فيه ، كما تطورت الرشوة و البيروقراطية في المؤسسات الجزائرية ، حيث لم يعد يؤخد بعبارة " الرجل المناسب في المكان المناسب" هذه العوامل من شأنها التأثير على السياسية الإقتصادية و بالتالي إعاقة الإندماج في الإقتصاد العالمي.

 

د. صالح صالحي : " الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة " مجلة العلوم الإقتصادية و علوم تسير جامعة فرحات عباس ، سطيف عدد 1- 2002. ص 50- 52. 
المطلب 4 : التجارة الخارجية: 

لقد زاد حجم الصادرات في عام 2001 عن 20 مليار $، في المقابل كانت قيمة الواردات 11 مليار $ . 

ففي مجال الصادرات نجد أن إطاليات تأتي على رأس الدول المشوردة من الجزائر ثم تليدها اليوم أو إسبانيا و فرنسا و البرازيل ، أما فبما يخص الوردات فنجد أن فرنسا هي في مقدمة الدول المصدرة إلى الجزائر ثم نجد الو.م أفإ يطاليا وألمانيا و تركيا.

و تتمثل تركية الواردات الجزائرية لعام 2001 من 32 % منتجات غدائية. 31  % تجميزات وألات و معدات النقل ،21  % منتجات صناعية أخرى ، 10  % منتجات كمائية 6  % مختلف الآصناف الآخرى، كما قد تقرر الإنفتاح الإقتصادي الخارجي و الداخلي بفضل التوقيع على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الآوروبي في أفريل 2004.

و مند منتصف التسعينات أجريت تصحيحات في مسار الإقتصاد الجزائري حيث انخفضت المديونية الخارجية وزادت الحتياطات الدولة من الصرف الآجنبي ، كل هذه المؤشرات تمثل اساسا لإستمرارية وثيرة النموفي المستقبل ، و بالرغم من كل هذا فإن هذه الإصلاحات لم تنثه بعد ، ويجرد الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يوم 7 أفريل 2005 قدأعلن الرئيس عن البرنامج الخامسي لدعم التنمية الإقتصادية وذلك ل 2010 بقيمة تقدر ب 55 مليار $ 1.

للإشارة فقط سيضرب المحروقات أكثر من 95 % من إجمالي الصادرات الوطنية في حين الصادرات خارج النقط مازالت في مستوى 5 % 2.
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مذكرة لنيل شهادة ليسانس جستير: إنضمام الجزائر منظمة العالمية للتجارة من إعداد : زاوي
فضيلة – ناهل سملة تحت إشراف: صباغ جمال دين ( 2004- 2005) ص 23 .

المبحث (2): مسار إنضمام الجزائر إلى OMC : 

  * المطلب 1 : أفاق وتضلعات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: 

- باعتبار الجزائر إحدى للدول النامية ، وبحكم الواقع الإقتصادي الذي تعيشه فإنه من الطبيعي بسعيها للإنضام إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة وأن هذه الآخيرة هي ضلع من الآضلاع الثلاثة للعولمة ، وأنه يانشاءها قد إكتمل هرم النظام العالمي الجديد و في ضوء هذه و التحولات ، أدركت الجزائر أن بقاءها خارج إيطار هذه المنضمة من الآموار الخطيرة و المستحيلة في نفس الوقت. ذلك انها سوف تجد نفسها في عزلة عن العام الخارجي ، و بالتالي تصبح غير قادرة على ضمان تبادلها التجاري و تعاملها مع بقية الدول، وذلك بسبب المصاعب التي ستواجهها و التي لايكون بمقدرها التصدي لها 1 فعالمنا اليوم هو عالم للتكتلات الإقتصادية ، و الذي يقرض على الدول الدخول في هذه التكتلات حتى تضمن حقوقها ، و بالتالي أصبحت عملية الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حتمية لا مفرمنها ، لهذا نجد أ، الجزائر قد إتجبت شأنها شأن بقية الدول العربية و النامية لطلب الإنضمام إلى هده المنظمة

اجمع أعدد من الآخطائيين و الخبراء الذين شاركوا في الملتقي الذي نظمه معمد للتسيير للتنمية المستدامة حول المنظمة العالمية للتجارة ، على ضرورة تغيير الجزائريين لذ منيتهم يخصوصن م ما يمكن أن يجلبه الإنضمام إلى المنظمة العالمية ، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب، حيث يتعين التفكير فيما يمكن أن تجلبه الجزائر للسوق العالمية و هل حضرت نفسها على المستوى الداخلي. من جانب أخر أوضح للدكتور بوكلة مراد أن القول بأن قطاع الفلاحة سيكون أوّل المستخدمين من الإنضمام إلأى منظمة التجارة العالمية و القول بأن الجزائر بلد فلاحي غير صحيح ، فالمساحات محدودة ولا تسمح بإنتاج كمية كافية للدخول في السوق الدولية بصورة تنافسية ، إضافة إلى مشكل المياه الذي تعاني منه الجزائر " فكيف يمكننا القول أن الجزائر بلد فلاحي " واوضح في هذا الصدد أن الجزائر ستجد نفسها بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة في المرتبة 41 من الدول التي خسرت جزء هذا الإنضمام  المتأخر ، كونها لا تمتلك الإمكانيات لتمويل دعم فلاحتها عكس الدول المنصورة التي تقوم بذلك و بقوة ، إضافة إلى غياب الإستراتيجية التي تستو ره ما نملكه و لا نصدر شيئا مقارنة بالدول الآخرى ، وتعني في هذا الصدد دعوة المنظمة العالمية لحرية تامة للإقتصاد و إبتعاده عن الدولة ، بل يظيف الخبير إلى أنها تدعوا لحرية نسبية ، مشيرا لإلى أن كل دول الآعضاء تدعم فلاحتها و على رأسها الولايات المتحدة أو اليبان اللتان تقدمان دعما و ضمانات كبيرة لحماية النتوج الداخلي.
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من جهته أكد الدكتور بوخاتم مصطفى في تصريحيه على الجزائر تغيير ماقامت به مدة 40 سنة و الدخول في إيطار جديه و للوصول إلى وضع السوق الوطنية في نفس مستوى السوق العالمية " أهم شيئ هو تطوير اليد العالمية " وهذا إنطلاقا من التعليم ، فالنظام الذي تم التعامل به في الجزائر منذ الإستقلال تكوين بطالين و ليس عمالا ، لان نوعية التعليم الذي يعطي لهم لايتوافق مع حقيقة السوق وما تحتاجه لذا بد من " تبدا في تغيير نظام التعليم لتطوير طاقتنا للبشرية التي تسمح لنا بالخروج من الآزمة " وهذا يسمح بتطوير قطاع الخدمات التي تتطلب استثمار ضخمة وو فتاطويل لتعطي النتائج ، خاصة أن الجزائر يمكن أن تجمع أموال طائلة من خلال تطوير الخدمات في بعض المجالات كالإعلام اللالي و السياحة.

و فيما يخص مستقبل السلع الجزائرية في ضل الافتتاح الذي سيعرفه السوق بعد الانضمام إلأى منظمة التجارة العالمية ، وأكد أنه سيعاني لامحالة و يهمش ليس بسبب رداعته و إنما لانه ضحية لذهنية " الموضوع في ......" أي من إنتجذاب المستهلين المحلين نحو السلع المصنوعة في الخارج و هي الذهنية التي تعتبر إنتاجاد 40 سنة من الحرمان و إستهلاك المواد المحلية فقط، اما فيما يخص المادة التي صادق عليها البرلمان في 2004 و تم تمديدها في إيطاليا قانون المالية 2005 و التي يتم بموجبها خطرا إستيراد الخمور، أكد الدكتور بوخاتم أن هذه المادة لابد أن تلعي حتى لا تكون عائقا في وجه إنضمام الجزائر . ل    تتفاقي مع للمبادى ، الآساسية لمنظمة التجارة العالمية ، خاصة ان الجزائر و

تنتج و تصدر الآمور فكيف لها أن تمنع هذه المواد.1 

 
1 جريدة الخبر اليومية 21 فيفري 2005 العدد 4324.

المطلب 2 : محتوى المفاوظات : 

 لقد مرت الجزائر بمختلف المراحل خلال مفاوضاتها مع OMC تمثلت في : 1 

طلب الإنضمام                                     3 جوان 1987 

تكوين مجموعة العمل                              17 جوان 1987 
مذكرة                                              11 جويلية 1996 
                                                        24 أوت 2001 

                                                        17 أكتوبر 2002 

4- سؤال و جواب                                      14 جويلية 1997 

5- إجتماع مجموعة العامل                             23 أبريل 1998 

                                                        07- 08 فبراير 2002 

                                                        06 ماي 2003 

6- ملفات أخرى                                       22 جانفي 1998 

   أ- سؤال و جواب                                   15 ديسمبر 1998 

                                                        21 مارس 1998 

                                                        10 أكتوبر 2002 

                                                        10 فيفري 2003 

                                                        07 مارس 2003 

                                                        17 أكتوبر 2003 

ب- القطاع الفلاحي                                    30 جانفي 1998 

                                                       08 أفريل 2002 

ج- قطاع الخدمات                                      04 فبراير 1998 

                                                       18 أبريل 2002 

                                                       22 أبريل 2002 

د- OTC / SPS                                     11 سبتمبر 2001 

                                                       22 أبريل 2002 

                                                       07 مارس 2003 
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حقوق الملكية الفكرية                                22 أبريل 2002 

مخطط العمل التشريعي                              22 أوت 2001 

                                                     22 أبريل 2002 

                                                     11 أكتوبر 2002 

                                                     10 أكتوبر 2003 

7- مفاوضات حول السلع 

    عرض التعريفات                               08 مارس 2002 

                                                    22 سبمتمبر 2002 

                                                    17 سمبتمبر 2003 

       مشروع قائمة الخدمات 

الخلاصة                                                14 ماي 2003 

  مفاوضات تنائية الأطراف : 

يتم خلال هذه المفاوضات التفاوض حول سلسلة تنازلات تخص تحرير التجارة الخاصة بالسلع و الخدمات ، و يترجم ذلك في تقديم قواعد على شكل جداول و تتفاوض من خلالها الدولة المعنية بالانضمام مع كل عضو من المنظمة على حدى.

و تقوم الجزائر بالتحضير لهذه المفاوضات وذلك من خلال عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير و متابعة المفاوضات ، وبالتالي يلاحظ أن إنضمام الجزائر إلى OMC متوفق على مجريات المفاوضات التناءية وتنائجها و مدى التحكم في تقينات التفتوض للحصول على حقوق و شروط الإنضمام متوازنة مع عدم الإفراط في تقديم التنازلات ، حتى لايلحق الضرر الكبير بإقتصاد الجزائر.

 اجتماع الأول                                       22 – 23 أبريل 1998 

اجتماع الثاني                                        07- 08 أبريل 2002 

اجتماع الثالث                                        6- ماي 2002 

اجتماع الرابع                                        15- 16 نوفمبر 2003 ( إتفاق حول التعريفة 

                                                      الجمركية ( 5 % 15 % 30 %)

إجتماع الخامس                                     30 ماي 2003 

إجتماع السادس                                     28 نوفمبر 2003 

إجتماع السابع                                      25 جوان 2004 

إجتماع الثامن                                      25 فبراير 2005 

إجتماع التاسع                                      جويلية 2005 

الإجتماع العاشر                                    سبتمبر 2005 

مفاوضات متعددة الآطراف: 

- يشارك في مفاوضات متعددة الآطراف جميع أعضاء OMC يتم اخلالها معالجة نظام التجارة الخارجية 

و النظام الإقتصادي للدولة التي تقدمت بطلب الإنضمام و البحث في مدى توافقهما مع إتفاقية المنظمة ، حيث يجب على الدولة الطالبة أ، تقدم مذكرة مساعدة تكون الأساس الذي تركز عليه مجموعة العمل تعين خصيصا لدراسة طلبها وكذا طرح أسئلة مختلفة كتابية و شفهية و على الدولة الطالبة الإجابة بكل شفافية حيث أن هذه الآسئلة تكون مرتكزة في غالب الآحياء حول نظام الآسعار ، ميزان المدفوعات ، التعريفات الجمركية ، التبادلات الخارجية وحيث إستملت على 174 سؤال من مختلف دول الآعضاء ألإتحاد الاوروبي 123 سؤال، سويسرا 33 سؤال ، يابان وأسئلة ، استراليا 8 أسئلة ، إسرائيل سؤال واحد ثم اعقبتها مجموعة من الآسئلة والإستفسارات كان عددها 170 سؤال حيث كانت هذه للمرة مطروحة من طرق الو.م.ا و العرض من هذه الآسئلة هو معرفة إمكانيات وافاق هذا الإنضمام ،حيث أجابت على هذه الآسئلة لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتحضير و متابعة المفاواضات يترا سها وزير التجارة وتتكون من: وزارة العدل ،المالية الصناعة و إعادة الميكلة ، للزراعة الصيد ، البريد و المواصلات المؤسسات الصغيرة المتوسطة ، السياحة و الحرف التقليدية ، النقل و التخطيط ، بنك الجزائر ، المديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري ، الشركة الجزائرية للتأمين الشامل (CAAT ).

 المجموعتين  الآولتين من الآسئلة مجموعة تالية تتكون من 121 سؤال وكانت صادرة اساس من الإتحاد الآوروبي و الولايات المتحدة الآمركية. 1 


مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس بعنوان " إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من إعداد : زاوي فضيلة – داهل سهيلة تحت إشراف صباغ جمال الدين ( 2004-2005 ) ص 86- 92 

المطلب 3 : إلتزامات و الحقوق المترتبة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: 

إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني الوفاء بمجموعة من الالتزامات و الحصول على مجموعة من الحقوق التي سنختهرها فيما يلي .

  أ- الالتزامات : 

- حرية المنافسة و الالتزام بعد التمييزيين الدول أو بين المنتج الوطني و الأجنبي أو بين الإنتاج الوطني و الإنتاج الأجنبي .

- التخلي عن دعم الصادرات 

- الألغام التدريجي للقيود الجمركية 

- قبول مبدأ التقييد الكمي في أحوال إستثنائية لحماية ميزان المدفوعات و تقديم معاملة تفضيلية للدول النامية.

 ب- الحقوق: 

- التزام الأطراف الأخرى لأعضاء المنظمة بتطبيق القواعد العامة للسلوك التجاري عند التعامل مع الدولة العضو في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقات ، أي أن لإلتزمات العامة الوردة في الاتفاق تمثل نفسها حقوق لباقي دول الأعضاء.

- تكافل عضوية OMC على السياسيات التجارية للدول الأخرى، وما تتضمن من إجراءات من شأنها التأثير على النقاد إلى الأسواق و مدى تناسقها مع الاتفاقيات الدولية 

و من الآهم من ذلك فإن أجهزة المنظمة تعتبر منبرا للمشاركة في المفاوضات التجارية الاتفاقات الجديدة.

- تمكن الأعضاء من الدفاع عن مصالحهم وإلغاء الإجراءات التي قد يتخذها الشركاء التجاريون و المناقضة الاتفاقات التي ثم التوصيل إليها بما يكفل تطبيق العادل على كل الأعضاء و مذا بناء على ألية تسوية المنازعات التجارية الدولية المطورة في جولة أوروجواي.

- المشاركة في المفاوضات المستقبلية بما يكفل الدفاع عن المصالح التجارية التي تهم تلك الدول ، وصياغة الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزارية. 1
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   مطلب 4 : أثار انضمام الجزائر إلى OMC
    الفرع 1 : الآثار المتوقعة في مجال تجارة السلع: 

لقد توسعة العلاقات التجارية لتشمل مجلات عديدة في تجارة السلع التجارة في السلع الصناعية ، الزراعية، النسيحية ، الملابس…… و لمعرفة الآثار لمتوقعة بالنسبة للاقتصاد الوطني سوق ندرس الصادرات على حدا 

و الواردات على حدا.

  الآثار المتوقعة المتعلقة بالصادرات: 

  لايمكن للجزائر في المدى القصير و المتوسط خلال العشرية الأولى من هذا القرن على الأقل في ضل السياسيات الاقتصادية الحالية أن تحدث تغييرا في التركيب الميكلي و قيم الصادرات بحيث تطور من خلاله سلعا بديلة جديدة يمكن من خلالها حسب أسواقا خارجية إلا أن الموارد الطاقوية الأولية تبقى تشكل النسبة الكبرى من حصيلة للصادرات الجزائرية.

و هذا يعني بأن الجزائر لا تستفيد من خلال انضمامها للمنظمة من المزايا التي يتبعها الانفتاح التجاري أمام السلع و الخدمات بحكم محدودية و ضعف الصادرات غير معروفات كما أنه مت المتوقع أن يكون هناك المزيد من الاستنزاف الكمي لهذه الثروات الطاقوية من أجل الحفاظ على الإرادات عند مستويات التي تضمل لما مداد الديون و تغطية الواردات الأساسية مما يشد على ضرورة تبني إستراتجية التنمية بدائل الصادرات تمكن الإقتصاد الجزائري من تعظيم مكاسب الانضمام إلى OMC 

 الآثار المتوقعة على الوردات : 

  الآثار الناجمة عن إرتفاع أسعار الوردات: 

 إن الوردات الجزائرية تتشكل أساسا من السلع الأساسية و العدائية التي تمثل نسبة مامة منها تصل إلى 3 ملايير دولا وإن تحرير التجارة بموجب الاتفاقيات الجديدة يتطلب دفع دعم الدول المتقدمة لمنتجاتها الزراعية الآمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع و ستتحمل معظم البلدان المستوردة للغداء خسائر سنوية قدرت بالنسبة للبلدان العربية بحوالي 5 ملايير دولار لا يقل نصيب الجزائر منها عن 300 إلى 400 مليون دولار مما يعني أن فاتورة الوردات العدائية الجزائرية سوق تشهد ارتفاع محسوس. أما فيما بخص السلع الصناعية فرغم الإجراءات للمتعلقة بتخفيض الرسوم و القيود فسوف ينعكس بشكل سلي على معظم الاقتصاديات لمحدودية للتنافسية في بعض المجالات الإستراتجية و بذلك يستمر الارتفاع في فاتورة السلع الصناعية في ظل ضعف الاقتصاد الوطني عن تطوير بدائل الوردات.

أثار تدفق الوردات على الإقتصاد الوطني : 

لقد قامة الجزائر بإلغاء القيود على الوردات وقامة بتخفيض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ و كان ذلك خلال فترة تطبيق برنامج التصحيح الميكلي و ذلك استكمال مع تربيات الإنضمام إلى     و هذا يعني تزايد تدفق الوردات السلعية المتنوعة في ظل أوضاع إقتصادية داخلية لا تساعد على تطور الآنشطة الإنتاجية الآساسيات ، الآمر الذي يؤدي لإلى قيام منافسة غير متوازنة يترتب عنها التأثير السلبي على مغتلق المؤسسات الإنتاجية بوضعيتها العالية غير التنافسية.

الآثار الناجمة عن إنخفاض الإيرادات : 

إن الإنضمام إلىOMC  وما يترتب عنه من إلتزمات سيؤدي إلى إنخفاض الإيرادات العامة للدولة و تقدير نسبي لحصيلة دون أن يكتسب الإقتصاد الجزائري بوضعيته الحالية فرضا بديلة لتعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض الرسوم لجمركية و التي تقدر بين 1 مليار إلى 1.5 مليار دولا سنويا و الخسائر الناتجة عن إلغاء القيود الكمية و على الوردات و كذلك الخسائر الناتجة عن إرتفاع أسعار الغدائية باعتبار أن الجزائر تعتمد على المصادر الخارجية للغداء. لذا يجب على الدولة تبني إستراتيجية لتأهيل الإقتصاد الواطني و ترقيته.

الفرع 2 : الآثار لمتوقعة في جمال تجارة الخدمات: 

يعد مجال التجارة في الخدمات من أهم المجلات الجديدة التي تعرضت لما جولة أورجواي و لمعرفة حجم الآثار الإيجابية أو السليية يجب معرفة أهم الخدمات التي تتمثل في.

	الخدمات المحاسبية الصحية و الهندسية ، خدمات الحسابات الآلية الخدمات العقارية........
	خدمات الآعمال 

	خدمات البريد و المواصلات و خدمات الوسائل السمعية و البصرية


	خدمات الإتصالات 

	خدمات الوكلاء بالعمولة ، خدمات تجارة الجملة و التجزئة و خدمات حقوق الإمتياز التجارية.
	خدمات التوزيع 

	أعمال إنسانية للمباني و خدمات التركيب ، التجميع ، خدمات إتمام البناء


	خدمات عمرانية 

	خدمات التعليم الإبتدائي و التانوي و التعليم العالي.


	خدمات تعليمية


	خدمات التأمين الخدمات المصرفية، تحويل الآهوال و الدفع

 
	خدمات المالية

	و تتضمن خدمات المستشفيات ، خدمات الصحة ، الخدمات الإجتماعية


	الخدمات الصحية الإجتماعية 

	الفنادق ، المطاعم ، وكالات السفر و السياحة......

	خدمات السياحة و الآسفار

	خدمات المسرح و السعرا، و الغناء، وكالات الآبناء و المتافو و المكتبات 
	خدمات التقافية و الرياضية و الترفيهية 

	النقل البحري ، النقل الجوي البري 


	خدمات النقل 


ويجدر الإشارة إلى أ، هناك خدمات إشتئنيت من الاتفاقية و هي الأكثر ارتباطا بالسيادة الوطنية مثل : 

خدمات الدفع ، العدالة.

  أثار تحرير تجارة الخدمات على الإقتصاد الجزائري: 

إن المؤسسات الجزائرية سوف تكون في ضعية غير تنافسية لمحدودية إمكانياتها و خدماتها و ضعف مستويات اذائها و بالتالي لاتستطيع الصمود و البقاء في السوق و على سبيل المثال إن إذا أخذنا الخدمات المالية بأهم فروعها و هي البنوك و شركات التأمين البنوك العامة و الخاصة لا تستطيع منافسة البنوك الكبرى و شركات التأمين العالمية التي تتميز بقدرتها و جودة و تتنوع خدماتها و كفاءتها الإدارية و بقدرتها التسويقية و الإعلانية ، الآمر الذي يمكنها من إستقطاب معظم الودائع و بالتالي التحكم في توجيمها إلى مجالات الإثستثمار و ميادين التوظيف التي تتناسب مع إستراتيجياتها بغض النظر عن مصلحة الإقتصاد الجزائري و هذا الآمر يشكل مخاطر و تحدييات أكيدة على الإقتصاد الوطني الذي يبقي رهيف الخدمات المحدودة و تحت تصرف المصارف و البنوك الدولية و بالتالي في خدمة المصالح المالية الدولية.

الفرع 3 : الآثار المتوقعة في جمال حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة: 

حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة:  

مجا لات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة في نطاق عمل المنظمة و هي تشمل مايلي: 

حقوق المؤلف ، العلامات التجارية المميزة للسلع و الخدمات ، التصميمات الصناعية، براءات الإختراع.....

الآثار الناجمة ‘ن إدماج حقوق الملكية الفكرية ضمن نطاق عمل المنظمة على الإقتصاد الجزائري: 

إن بإمكان البلدان النامية إنتاج منتجات ممائلة بطرق تصنع منوعة وأقل كلفة حيث كان الآمر قاصرا على التحكم في طرق و عمليات التصنيع للمنتجات ، ولكن بعد إيجاد إتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الذي الغرض منها التحكم في تكلفة مراحل العمليات التكنولوجية بداء من طرق التصنع إلى المنتج النهائي. فإذا أخذنا على سبيل المثال الصناعة الدوائية ، حيث أن تكاليف الوصول إلأى تركيبة دوائية جديدة و فعالة و قابلة للإستخدام تصل إلى 100 مليون دولار من تفقات البحث و التطوير و هي تفوق بكثير من الآحيان إمكانيات البلدان النامية و منها الجزائر.

الفرع 4 : الآثار المتوقعة لتحرير الخدمات المصرفية على الجهاز المصرفي الجزائري:

 إنطلاقا من واقع وطبيعة هيكل الجهاز المصرفي الجزائري إختلفت التوقعات حول إنعكاس إتيفاقية تحرير التجارة المصرفية على النظام المصرفي الجزائري و التي تنصب حول الجوانب التالية: 

التفوق من المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الآجنبية حيث ان البنوك الجزائرية غير مهيئة لمواجهة المنافسة نظرا لإنخفاض رؤوس اهوالها و محدودية أحجامها و تواضع خدماتها بالمقارنة مع البنوك المنافسة.

إن تحرير الخدمات المصرفية بها بعنيه إثاحة الفرصة للبنوك الآجنبية لتقديم خدماتها المتطورة في السوق المحلية قد يؤدي إلى خسائر تنشأ من تأثيل سياسات البنوك الآجنبية على السياسات الإقتصادية الكلية للدولة.
يمكن لتحرير تجارة الخدمات المصرفية تخصيص دعم البنوك لبعض المؤسسات و الصناعات التي تتضمنها برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لذا يتطلب تحرير الخدمات المصرفية توافر الإطارات المصرفية ماهرة و القادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الرامنة المستقبلية .
كما يتوقع أن يؤدي انضمام الجزائر إلى OMCأثار إيجابية على منظومتنا المصرفية تتمثل فيمايلي

إن ارتفاع حدة المنافسة في ظل السوق المصرفية المفتوحة يؤدي لإلى تقديم أفضل الخدمات وما يتبع  

ذلك من رفع كفاءة الجهاز المصرفي.

تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية و تحسين وجودة تلك الخدمات و تطويرها بإستمرار.

رفع مستوى أداء و إدارة المحاضر و إختيار. أفضل الوسائل وأنسبها العلاج الأزمات المصرفية و المالية.
الإسراع في تسجيد الإصلاحات المصرفية الورادة في قانون النقد و القرض تماشيا مع التطورات العالمية و محاولة الوصول إلى المستويات العالمية.1   

نفس المرجع السابق ص 94- 104 

       المطلب 5 : إيجابيات و سليبات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 

   الفرع 1 : إيجابيات الإنضمام : 

لإنضمام الجزائر لإلى المنظمة العالمية للتجارة مكاسب نوجزها في العناصر التالية: 

إن الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يتم بناء على الإصلاحات الإقتصادية للمؤسسات من طرف الجزائر ضمن خطوات الإنتقال إلى لإقتصاد السوق و التي ستعزز قدرة الجزائر على مواصلة إصلاحاتها.

إن استجابة الإستتمتارات الأجنبية لمتطلبات الإقتصاد الجزائرية مرهونة بإعتماد القواعد الجديدة للتجارة الدولية التي إنبثقت من جولة الآوروبواي بعد التوقيع على الاتفاقات الجديدة في مراكش و بالتالي لا تستطيع الجزائر دعوة رؤوس الأموال الأجنبية بدون أن تسمح للمستتمرين الذخول في أنضمة التفضيل التجاري لمبدا الدولة أكثر رعاية عدم التمييز .
إن الإنضمام الجزائر للمنظمة يجعلها قادرة على الدفاع على مصالحها و الإستفادة من مجموع الإجراء أن تؤدي عملية فتح الآسواق الجزائرية للمونتاجات إلى إستيران التكنولوجيا العديئة و هذا ماسوفينعكس إيجابا على القطاع الصناعي حيث أن هذه الخطوة تؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الآمر الذي يحفز المؤسسة على تفسين ستوجاتما .
إن إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ، يفتح الآفاق أمام المنتوجات الجزائرية عن طريق فتح الآسواق الخارجية أمامها حيث تزيد فرض النقاد للآسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها وإزالة العواتق الممكن أن توجه صادرات السولة.
الفرع 2 : سليبات الإنضام: 

   مثلما هناك جانب إيجابي للإنضام ، هناك جملة من السليبات المتوقعة يتمثل أبرز ما فيمايلي : 

إذا لم تنظم الجزائر إلى ....... فإنما لن تتمكن من الدفاع عن مصالحها ولا الإستفادة من مجموع الإجراءات الممنوعة للدول النامية.

إن تطبيق مبدا الدولة الآكثر رعاية يعني مواجهة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية منافسة شرسة من المؤسسات الاجنبية ، رغم أن إتفاقات الغات ( سابقا) أقرت إجراءات لحماية ووقاية المنتوجة المحلي من المنافسة الآجنبية لكن ثم تحديدها بفترات زمنية وتتميز بالصفة الإتقالية أو المؤقتة. 3  

د كمال رزيق / مسدود فارس " إنعكاسات إنضمام الجزائر إلى ...... على الإقتصاد الجزائرة في الألفية التالية" الملتقى للوطني لتحول : الإقتصاد الجزائرية في الثالثة " 21 .22 ماي 2002 . بليدة 100) 216 2-زغيت شهرزاد / عنساوي ليلي " أفاق إنضمام الجزائري إلى المنظمة العالمية للتجارة مجلة العلوم.

الإنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة العدد 4 ماي 2003 ص 92 .

- إن إنضمام الجزائر للمنظمة يعني أنها ستقبل بإجراء تنازلات جمركية و هذا يعني تراجعا كبيرا في

 إرادات خزنية الدولة ، هذه الخسارة لابه أن تعوض عن طريق زيادة الصادرات .

- تفاقم مشكلة البطالة في المدى القصير ، وذلك نتيجة تسريح عمال المؤسسات التي لن تستطيع الصمود امام المؤسسات الاجنبية المنافسة ، و نعني المؤسسات الخاصة و العامة.

- تصاعد الإضطرابات العالمية المناهضة الانضمام و التي تدرك خطر المؤسسات الأجنبية التي لم تتمكن من تصريف منتاجتها في العالم المتقدم لتجد امامها عالم متخالف يرى الجودة في كل ماهو اجنبي خاصة إذا كان بأسعار مغربية.

- تضخم الفجوة بين الاغنياء و الفقرات نتيجة عدم تكافؤ الفرص في إقتصاد تستو لي الطيقة للغنية على 20 % من ثرواثة. 1 

- من المعروف أن الجزائر بلد يتميز بالتبعة الغدائية إذا أن المواد الغدائية الاساسية ثمثل نسبة هامة في إجمالي الوردات الجزائرية ، حيث يمكن أن تصل إلى 3 مليار $ إذا لبى المستهلك الجزائري كافة إحتياجاته ، حيث أن ضعف القدرة الشراءية للمستهلك ل تعكس الإحتياجات الحقيقة لآغلب المستهلكين، وبما أنه و من نتائج إتفاقيات المنظمة رفع الدول المتقدمة دعمها لمنتاجتها الزراعية ، فإن هذا سوف يؤدي إلى إرتفاع أسعار هذه السلع و بالتالي فإن مجموع قديمة الوردات الجزائرية سوف ترتفع و بذلك سوف تتحمل خسائر سنوية حوالي 300 إلى 400 مليون $. 2 .

وسنتخلص مما سبق أنه بالتأكيد سوف يمكن أن يكون لإنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية اثار إيجابية إلا أنه إذا بقيت الأوضاع على ماهي عليه ، فإن هذه الآثار الإيجابية سوف تمثل نسبة قليلة إذا ماقرناها بالاثار السلية التي من شأنها   المحافظة و الزيادة في النتائج الإجابية و بالمقابل تحجم من حجم الآثار السليية.

الفرع 3 : إجراءات التخفيض من أثار الإنضمام ( سلييات) : 

حتى تتفادى الجزائر أن تكون هناك أثار سلبية و حتى تقلل من حجمها لابد من إتخاد الإجلااءات الثالية. 3 

  
1- كمال رزيق/ مسدو رفارس " إنعكاسات إنضمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة" مرجع سابق

 ص 217

2- مذكرة لنيل شهادة الماجسيير " إفاقية تحرر تجارة الخدمات المالية و إعنكاساتها على اعمال البنوك دراسة حالة الجزائر " من إعداد بن خالدي نوال ص 192 . 

3- نفس للموجع السابق ص 195.

1- العمل على توسع مبادرات القطاع في الاقتصاد الجزائري باعتباره المحرك الأول وإعطاته الفرض للقيام بدور اكبر في تشكيل العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدول العربية.

2- إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية سواء العمومية منها أو الخاصة. والتخلص من تلك المؤسسات التي  أثبتت فشلها حتى في غياب المنافسة المحلية و الأجنبية ، بالإضافة إلى مراجعة كل المناهج الخاصة بتسيير هاته المؤسسات وذلك ياعتماد الطرق الجديتة  في إدارات الآعمال ، وهذا كله من أجل إعطاءها القدرة على منافسة تلك المؤسسات الآجنبية و التي تتم بالقوة مقارنة مع مؤسساتنا.

3- تفعيل دور التكوين داخل المؤسسات الإقتصادية الجزائرية على كل المستويات بما فيها المسؤولين الساميين في المؤسسة ، وتطبيق المثل القائل " الرجل المناسب في المكانالمنسب.

4- إقامة المسترايع الكبيرة التي شأنها إمتصاص الباطلة التي سوف تزداد جراء الإنضمام .

5- البحث في كيفية إعتماد التقنيات الإشهارية الحديئة التي يمكنها أن توصل المنتوج الجزائر إلى المستهلك في كل أنعام العالم ، ونقصد بذلك الإشهار الإلكتروني. وكذا التفكير في لإعتماد التجارة الإلتونية  بما تحمل من كل التقنيات المتعلقة بها. 1 

6- توسيع قاعدة الصادات و إيجاب البدائل عن طريق البحث عن منتجات يمكن الإقتصاد الجزائري أن يتخخص فيها و ينافس بما المنتجات الاجنبية ، وعدم الإعتماد على البترول كأهم مورد للعملية الصبعة ، فالجزائر تحتوى على قطاعات إقتصادية إذا أوليت لها العناية الكافية من تمويل و حسن تسير ، سوف يكون بمقدورها جلب مذخيل معتبرة ، كالقطاع الزراعي و الخدمات خاصة السياحة منها و لن تأتي هذا إلا من خلال بناء  إشتراحية تنمية جديدة في كل القطاعات الزراعي و الخدماتني يكون شعارها" التصدير هو عماد المستقبل" 

و وبذلك إعتماد المعايير الدولية فيما يخص المواصفات و المقاييس و التسويق ، و التغليف حتى يكون المنتوج الجزائري دو وجودة تمكيه من الوقوف و الصمود في وبهالمنافسة الاجنبية.

7- دعم المنشأت الصغيرة و المتوسطة ، خاصة أن هذه الآخيرة على قدر كبير من الآهمية في عملية التنمية الإقتصادية ، لما لها دور كبير في إمتصاص البطالة و كذا القيام بإصلاح جذري للبنوك عن طريق إعتماد التسيير البنكي المعمول به دوليا و بذلك تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الوطنية ، وجدب رؤوس الآموال الأجنبية.


1- كمال لرزيق/ مسدود فارس " إنعكسات إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة " مرجع سابق ص 218 .

الخاتمة : 

من خلال دراستنا لموضوع بالغ الآهمية نستخلص أنه بوسع الجزائر أن تبقى خارج المنظمة . وأن الدخول فيما أصبح من متطلبات العصر بإعتبار أن المنظمة من أهم المنظمات الإقتصادية العالمية و لذا فإن قرار التقديم للإنضمام إلى المنظمة من قبل الجزائر هو في الحقيقة إدراك لضرورة فتح الآسواق وزيادة التبادل التجاري و نقل الخبرات و التكنولوجيا و تشجيع الاستثمار الأجنبي مما يترتب العمل على الإندماج في الآسواق العالمية من خلال عملها على تأهيل المؤسسات و بناء قدرتها التنافسية و تتميز أدوار المؤسسات المتوسطة و الصغيرة . و الإستفادة قدر الإمكان من التجارب التي مرت بها كتجرية الإنعاش الإقتصادي التي تعدبه المؤسسات الدولية ولكنها لم تحقق من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أقتصر التغسيل 

فيه على التوزنات المالية الكبرى و معدلات نمو عاجزة عن تحقيق النمو و الإنتعاش ، حيث أن الإنضمام إلى المنظمة يعني قيام الجزائر بتحرير تجارتها الخاجية ، و هذا بتنفيذ الإلتزمات المتعلقة بتحرير جميع القاطاعات.

و في ظل إستمرار الآوضاع السياسيلت الحالية فإن المؤسسات و الشركات الجزائرية ستذخل خلية المنافسة في وضعية غير تنافسية و هي بذلك لاتستطيع الصمود و التقاء في السوق نظر لمحدودية إمكانياتها و ضعف مستويات ادائها و بالتالي عدم قدرتها على منافسة الشركات و المؤسسات العالمية التي تتميز بقدرتها و جودة و تنوع سلعها وكفاءتها الإدارية و قدرتها التسويقية رغم الإيجابيات التي يمكن أن يتبعها الإنضمام  إلى المنظمة إلا أ، الوضعية الجالية تشتد على سرعة تأهيلية ، لتعظيم مكاسب الإنضمام و تقليل المخاضر المختلفة و محاولة التكتف معها، إنتشار الفقر و البطالة و تفاقم أزمة السكن كلها عوامل اتطلب إصلحا جدريا.

المراجع: 

* عاطف السيد : " الجات و العالم الثالث " + دراسة تقييمية للجات و إستراجية للمواجهة + مجموعة النيل  

                                              العربية الطبعة "1" : 2002 .

* المسري السيد حجازي : " منظمة التجارة العالمية + عرض تارجي تحليلي + 2001 

* فضل على متني : " الآثار المحتملة المنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية و الدول النامية " مكتبة مدبولي 2000

* محمد عمر حماد أبودوح : " منظمة التجارة العالمية و إقتصاديات الدول الثامنة " الدار الجامعية 2003 

* عبد المطلب عبد الحميد : " الجات وأليات منظمة التجارة العالمية من أوروجواي لسياثل و حتى الدوحة " الدارؤ الجامعية 2005 .

Michel Rainelli : L’organisation mondial du commerce » 

Siscième édition : La découverte Paris 2002.
* جديدة الخبر اليومية 21 فيفري 2005 العدد 4324 

* مجلة العلوم الإقتصادية و علوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف عدد 1 – 2002 .

* مجلة العلوم الإنسانية : جامعة محمد خيضر بسكرة العدد 4 – ماي 2003 

* الملتقى الوطني حول الإقتصاد الجزائري في الآلفية التالثة 21 -22 ماي 2002 بليدة .

* الإقتصاد السياسي و تاريخ الوقائع الإقتصادية المعاصرة : دروس سنة أولى علوم إقتصادية مقدمة من طرف : شريف شكيب أنور- بن منصور عبد الله TLEMCEN 2003 .

* مذكرة لنيل شهادة ماجستبر بعنوان : " إيتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية و إنعكاساتها على أعمال البنوك – دراسة حالة الجزائر – من إعداد بن خالدي نوال .تحت إشراف : بن بوزيان محمد   ( 2004- 2005 ) .

* مذكرة لنيل شهادة ليسانس بعنوان : " إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية من إعداد الطالبتين زاوي فضيلة – دهل سهيلة تحت لإشراف صباغ جمال الدين ( 2004- 2005 ).

الجزائر و علاقتها مع صندوق النقد الدولي
الفصل الأول:   نشأة صندوق النقد الدولي
المبحث الأول:
 نشأة صندوق النقد الدولي و مراحل تطوره
نتيجة لتفاقم الأزمات النقدية الدولية, و اشتداد الصراع على اكتساب الأسواق الخارجية و غيرها من الاضطرابات التي عرفها النظام النقدي الدولي , أجمعت الدول رأيها على ضرورة إنشاء منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على حق تغير أسعار صرف عملات الدول في العالم.
حيث اجتمع في أول جويلية 1944 مندوبو (44 ) دولة في بريتون وودزر بالو.م.أ بهدف دراسة إمكانية الوصول إلى نظام نقدي جديد يمكن أن يسير عليه العالم بعد انتهاء ح.عII .
     و من أجل توزيع حجم التجارة الدولية اقترح المؤتمرون أن تتعاون الدول فيما بينها على رفع الحواجز و إلغاء القيود التجارية و المالية التي تعرقل العمليات التجارية الدولية.
قبل انعقاد مؤتمر بريتون وودز, كان قد طرح مشروعين , أحدهما للاقتصادي الإنجليزي "كينز" و الآخر لوكيل الخزانة الأمريكية "هاري هوايت" .    

1- مشروع الإنجليزي : ( جون مينارد كينز) :
تقدمت به انجلترا في 7 أبريل 1943 : يتضمن إيجاد مؤسسة دولية تتمتع بسلطة إصدار عملة خاصة بها(بانكور). فقد اقترح "كينز" فرض عقوبات على الدول التي لديها فائض في موازين مدفوعاتها , و كذلك على الدول التي تعاني من عجز في موازينها.
إذا اقترح إنشاء نظام لتقديم القروض من الدول التي لديها فائض إلى تلك التي تعاني من العجز,و أن يتم منح هذه القروض حسب أهمية كل دولة في التجارة الدولية . و هذا بدوره يتطلب وضع نظام لمراقبة الأرصدة الدائنة و المدينة 
و التأثير على تقلباتها ( المقاصة) . أما بالنسبة للدول المدينة فقد اقترح المشروع إلزامها بتخفيض قيمة عملاتها أو تقديم ضمان مناسب إلى المؤسسة الدولية المنشودة, أو بتقديم الذهب أو بفرض الرقابة على حركات رؤوس الأموال.

و يبدو أن مثل هذا الاقتراح سببه أن إنجلترا كانت تلعب دورا كبيرا في التجارة الدولية و بما أن أمريكا كانت تتمتع بفائض في ميزان مدفوعاتها, رفضت الاقتراح الداعي إلى فرض عقوبات على الدول الدائنة و المدينة على حد السواء. و كذا ذلك الداعي إلى منح القروض حسب أهمية كل دولة في التجارة الدولية,وبدلا من ذلك اقترحت أن تمنح القروض حسب حصص الأعضاء في المؤسسة الدولية المنشودة.
2- المشروع الأمريكي(هوايت) :
ينص المشروع على إيجاد مؤسسة دولية تعمل على عدم الوقوع في المشاكل التي عرفتها دول العالم في فترة الثلاثينات, و التي تمثلت في تخفيض قيمة العملة على صعيد تنافسي بين الدول, القيود المفروضة على عمليات الصرف الخارجية و على التجارة الدولية. و التخلص من النقص في الاحتياطات الدولية , بحيث تكون موارد هذه المؤسسة مأخوذة من الأعضاء.
 و قد تشابه المشروعان من حيث المبادئ التالية:
· إيجاد مؤسسة دولية مشتركة .
· تحقيق  توازنات في موازين المدفوعات الدولية.
· توفير ائتمان دولي للأعضاء.
· العمل على استقرار أسعار الصرف.
و قد تلخصت أبحاث و مناقشات مؤتمر "بريتون  وودز" في إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير.
 
 وقد نصت اتفاقية "بريتون وودز" على الأهداف التي ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يعمل على تحقيقها: 

1- تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق إيجاد مؤسسة دولية لحل المشاكل الدولية.
2- العمل على النمو المتوازن في التبادل, و ما يؤديه من زيادة في الدخل 
و التشغيل.
3- إقامة نظام دولي متعدد الأطراف للمدفوعات بهدف تنظيم العمليات الجارية بين الدول الأعضاء للحد من العوامل المعيقة لنمو التجارة الدولية.
4- تحقيق استقرار نقدي و تجنب المنافسة في أسعار الصرف, و ذلك بتحديد أسعار صرف ثابتة لتبادل العملات.
5- جعل موارد الصندوق في متناول الأعضاء لمساعدتها في التغلب على المصاعب للاستفادة من الموارد العامة للصندوق لتصحيح موازين مدفوعاتها في حالات العجز المؤقت مما يسمح بتنمية الثقة بين البلدان الأعضاء.
6- تأمين وسائل السيولة الدولية لمواجهة الاضطرابات المؤقتة في موازين المدفوعات و ذلك بمعنى العمل على تقصير أمد الاختلال في موازين المدفوعات للدول الأعضاء.
المطلب الأول : 
أزمة نظام " بريتون وودز" :
استهدف نظام " بريتون وودز" مساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل في موازين مدفوعاتها , و ذلك بتقديم المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي, و من أهم بنود هذا النظام
:
1- إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب بسعر ثابت هو 35 $ للأوقية.
2- تحديد أسعار صرف تعادلية رسمية لعملات الدول الأعضاء في FMI على أساس الذهب و الدولار.
3- هامش التغير لكل عملة بالنسبة للدولار يتحدد بنسبة 1 % زيادة أو نقصانا,وللدول الحرية في اختيار السياسات المناسبة لإبقاء أسعار الصرف ضمن الهوامش المحددة.
4-  إتاحة قدر من السيولة الدولية تحت شروط معينة إلى الدول التي تعاني من عجز مؤقت في موازين مدفوعاتها.
5-نظم الصندوق عملية تخفيض قيمة العملة عن طريق التمييز بين حالتين:
أ-عدم الحصول على الموافقة التلقائية من FMI إذا كان التخفيض بحدود 10 % أو أقل في حالة ما إذا كانت الدولة العضو تعاني من عجز جوهري في ميزان مدفوعاتها .
ب-أما إذا كان التخفيض المقترح أكبر من 10 % يكون من سلطة الصندوق الموافقة أو الاعتراض.
6-تحقيق تجارة متعددة الأطراف و قابلية التحويل بين العملات , و رفع الرقابة على عمليات الصرف الخارجي و كذلك رفع الحواجز الجمركية أمام حرية التجارة.
و لقد حدد مؤتمر " بريتون وودز" فترة 5 سنوات كفترة انتقالية كافية حتى تعمل الدول على جعل عملاتها قابلة للتحويل و ذلك نظرا للظروف الشادة التي أعقبت الـ ح.ع.II .

إن النظام النقدي الدولي الذي نتج عن اتفاقية "بريتون وودز" قد أعطى أهمية كبيرة للدولار حيث اعتبره الأساس الثابت الذي يقوم عليه النظام النقدي الدولي الجديد. ففي ظل النظام , لعب الدولار دور الوسيط بين الذهب و باقي العملات الأخرى, إلا أنه نتيجة لتزايد العجز  في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي سجل خسارات مهمة و متتالية منذ الستينات, و ما رافقه من ارتفاع في معدلات البطالة و التضخم, و زيادة عمليات خروج رؤوس الأموال الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في دول أوربا الغربية سنة 1961 . كل هذه التغيرات قابلها زيادات هامة في الدولارات المتراكمة لصالح الدول الأخرى خاصة دول أوربا.
و قد ساد الاعتقاد بأن الدولار الأمريكي مقيم بأعلى من قيمته,و مما ترتب عنه موجة تحويل الدولار إلى عملات أخرى أهمها المارك الألماني.
كان مؤتمر "بريتون وودز" لعام 1944 , الذي يعتبر نقطة تحويل في العلاقات الاقتصادية الدولية, قد وضع الأساس للتعاون فيما بين الدول لحل مشاكل النقد العالمية.
و كان الهدف من إنشاء FMI هو حماية الاقتصاد العالمي, و إقامة نظام نقدي واضح و مستقر.
و خلال ربع القرن الأول من وجوده, تولى الصندوق الرقابة على النظام سعر التعادل الذي كان يستهدف كفالة استقرار الصرف,و يقتضي من الدول الأعضاء تحديد قيمة عملتها على أساس $ الأمريكي أو الذهب.
و عندما تم في أوائل السبعينات التخلي عن هذا النظام على سعر الصرف الثابت و استعيض عنه بتعويم أسعار الصرف, تساءل حلفاء الصندوق و نقاده عما إذا كان سيظل له دور في الوضع الجديد, غير أنه سرعان ما وجد الصندوق أن دوره يتسع نطاقه بدلا من أن ينكمش في أعقاب الأزمة الاقتصادية العامية.
إلى جانب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية و التجارة (مجموعة GATT ) المبرم عام 1947 الذي وضع القواعد المنظمة للتجارة الدولية.
"كان نظام "بريتون وودز" على الرغم من أوجه ضعفه دعامة قوية لفترة النمو الاقتصادي العالمي الطويلة التي امتدت من عام 1947 إلى عام 1971 و أدى هذا النظام إلى تشجيع البلدان الصناعية في أوربا على اتباع سياسيات فطنة لاقتصادها الكلي, و استخدام السياسة النقدية كأداة لتوجيه سياسة الاقتصاد الكلي و تحقيق أسعار واقعية للصرف و تحسين مراكز مدفوعاتها, و هكذا استطاعت البلدان الأوربية أن تخفض معدلات تضخمها و تقلل العجز في مراكز مدفوعاتها.
و بالإضافة إلى دوره كمحفل للتشاور و التعاون, ساعد FMI البلدان في التغلب على المشاكل المتعلقة بموازين مدفوعاتها في الأجل القصير, و ذلك بإقراضها ما تحتاج إليه من النقد الأجنبي "
.
انهيار نظام التعادل الثابت (B.WOODS ) :
انهار نظام "بريتون وودز" لعدة أسباب منها :
· الاحتياطات الموجودة لدى البنك المركزي و الو.م.أ لم تعد كافية لتسديد الديون إلى المؤسسات المالية الخارجية.
· في سنة 1971 شوهدت عمليات بيع $ متتالية وفقا لتوقعات عجز مهم في ميزان المدفوعات الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب.
· في 15/08/1971 : أعلن الرئيس الأمريكي "نيكسون" سياسة اقتصادية جديدة لم يعد  $ الأمريكي بموجبها قابلا للتحويل إلى ذهب. كما تضمنت فرض رسوم جمركية على المبادلات التجارية مع الدول الأخرى خاصة اليابان.
· في ديسمبر 1971 : في واشنطن تم اتفاق "Smithonion " على التالي:

· 1/ تخفيض عملة الدولار و إعادة تقييم عملات أخرى : 
 1 أوقية ذهب=   38 $  .
· 2/ انتقل هامش تغير الدولار من 1% إلى 2,25 % .
· 3/ عدم قابلية تحويل $ إلى ذهب.
و بذلك انهارت  دعامتين أساسيتين في نظام "بريتون وودز" :
-عدم قابلية تحويل الدولار إلى ذهب.
· تحويل نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام صرف يعتمد على سياسة التعويم.
و في سنة 1973 كان هناك تخفيض آخر للدولار بسبب أزمة البترول التي زادت من اختلال النظام النقدي الدولي .
المطلب الثاني :
 تعديل أحكام الصندوق
بعد الأزمة الحادة التي تعرض لها النظام النقدي الدولي, أصبح من المستحيل العمل بالأحكام المنبثقة عن " بريتون وودز" .
و لضمان استقرار وظائف الصندوق كان لا بد من إدخال بعض التعديلات على النصوص الأساسية التي تساير المرحلة الجديدة أي لما بعد سنة 1973 .
و أهم التعديلات التي عرفها صندوق النقد الدولي : 

تعديل اتفاقية"بريتون وودز" :
عرف نظام"B.Woods" جملة من الإصلاحات أهمها التعديل الأول و الذي يتعلق بإنشاء الأصول و الاحتياطي, أما التعديل الثاني ففيه يتم التخلي عن نظام الحصص و توسيع دور حقوق السحب الخاصة.
مع بداية الستينات عرفت الأصول من الاحتياطي للدول تطورا ملحوظا , ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على الزيادة في هذه الأصول, و يرجع ذلك إلى التوسع الكبير الذي عرفته التجارة الدولية من جهة, ونتيجة لتضاعف عدد العملات القابلة للصرف من جهة أخرى, مما أدى إلى تحرير التدفقات الرأسمالية و من تم زاد الضغط على الاحتياطات.
و في سنة 1967 عرف الاحتياطي الرسمي للصندوق ركودا, كما عرف الذهب في نفس السنة انخفاضا ملموسا.
هذه المؤشرات جعلت الصندوق يحاول فيما بعد إنشاء حقوق السحب الخاصة, تحدد مبدئيا بوزن معين من الذهب بهدف تحقيق سيولة دولية إضافية تقدم للدول الأعضاء بما يعادل حجم الحصة لكل عضو.
فحقوق السحب الخاصة تعد حقا غير مشروط للحصول على عملات قابلة للتحويل للدول الأعضاء التي يحددها الصندوق. و هكذا تم عرض هذا المشروع على مجلس المحافظين الذي وافق على استخدام هذه الوسيلة و دخلت حيز التطبيق منذ 29 جويلية 1969 .
و بمجرد صدور الاتفاق تقرر إنشاء 9 ,3 مليار من DTS توزعه على النحو التالي:
3,3 مليار لسنة 1970, 3 مليار لسنة 1971 و أخرى لسنة 1972 
.
التعديل الثاني: بتوسيع دور حقوق السحب الخاصة
لقد توصل الصندوق في سنة 1967 , إلى إنشاء ح.س.خ.و التي بدأ العمل بها باعتبارها وحدات حسابية و نقدية مقبولة من قبل كل الدول, و الغاية من إنشاء  ح.س.خ أنها تجنب الصندوق الأزمات التي قد يتعرض لما ميزان مدفوعات الدول التي تملك حصص ذات وزن كالو.م.أ .
و تتلخص ميزات DTS على النحو التالي: 

1- أن قيمة DTS تعادل قيمة ما يحتويه الدولار من الذهب.
2- حصة كل دولة من DTS تساوي مقدار حصتها في الصندوق.
3- يمكن إنشاء  DTS بشرط موافقة 85 % من القوة الصوتية للأعضاء .
يعد صندوق النقد الدولي السلطة الوحيدة التي تنفرد بإصدار DTS و يتم منحها ضمن فترات متتابعة و تتناسب مع حصة كل دولة عضو.
و يمكن للدول الأعضاء استخدام  DTS لمعالجة الصعوبات في موازين المدفوعات 
تتم عمليات التحويلات على النحو التالي:

1- القيام بعمليات تحويل DTS إلى عملات صعبة باستثناء  الذهب بين الدول الأعضاء شريطة إعادة العملية بشكل معاكس بتاريخ لاحق 
و بسعر صرف متفق عليه بين الأطراف .
2- من أجل إجراء عمليات يمكن للدول الأعضاء في الصندوق شراء أو بيع وحدات DTS تسلم لاحقا مقابل عملات صعبة باستثناء الذهب 
و بسعر  صرف متفق عليه بين الأطراف .
3- تمنح قروض بوحدات حقوق السحب الخاصة بفوائد تسديد متفق عليها بين الأطراف المتعاقدة كما يتم تسديد القروض و الفوائد بوحدات DTS .
4- تستخدم وحدات DTS لتسديد الالتزامات المالية,و لضمان تنفيذها تستخدم إحدى الطريقتين التاليتين: 
1- بإمكان الدول الأعضاء رهن DTS و ذلك لمدة معينة و تسجل تلك العمليات في سجل خاص يحتفظ به الصندوق.
ب-أوعن طريق تحويل وحدات DTS للطرف الآخر لقاء تقديم التزام مالي معين على أن سيرجعه بعد أن يقوم بإعادة تسديد التزاماته.
المبحث الثاني:
 اختصاصات صندوق النقد الدولي 
المطلب الأول:
 الهيكل الإداري للصندوق

الفرع الأول: مجلــــس المحافظيـن:
يعتبر الهيئة العليا في الصندوق , و يمثل كل دولة عضو يكون عادة وزير المالية أو محافظ البنك المركزي, و يجتمع هذا المجلس مرة واحدة كل سنة, و تعقد الاجتماعات في شهر سبتمبر. و تتجلى أهمية مجلس المحافظين في كون الهيئة التي تكلف باتخاذ القرارات المبدئية التي تحدد السياسة العامة للصندوق و اتجاهات نشاطات الرئيسية. أي أنه يعتبر الجهاز التشريعي للصندوق :
و من الوظائف التي يقوم بها المجلس : 
· مناقشة الترشيحات الجديدة  الخاصة بالنظام و اتخاذ القرار بشأنها .
· الموافقة على مراجعة الحصص .
· الموافقة على التعديلات الموحدة المتعلقة بالحصص النقدية لكل الدول الأعضاء .
· الموافقة على اتفاقيات التعامل مع المنظمات الدولية الأخرى .
· تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق .
· اتخاذ قرارات الطرد من الصندوق .
· إمكانية مراجعة وثيقة صندوق النقد الدولي .
الفرع الثاني : مجلس الإدارة(المتصرفين  الإداريين) : 
هو الجهاز المكلف باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للصندوق بشكل مستمر .
يحدد هذا المجلس بـ 20 عضو و هو قابل للتعديل يوزعون على النحو التالي :
1- 5 أعضاء دائمين: يمثلون الدول الخمس التي تملك أكبر الحصص في الصندوق و هي ( الو.م.أ , إنجلترا , ألمانيا , فرنسا, اليابان ) .
2- 15 عضو يمثلون بقية دول الأعضاء على أساس الاتفاق والصداقة بين الدول الأعضاء.
الفرع الثالث: المدير العام للصندوق 
يقوم المجلس التنفيذي باختيار مدير عام يترأس مجلس الإدارة 
( المجلس التنفيذي ) و يقوم بإدارة أعمال الصندوق تحت رقابة و توجيهات المجلس التنفيذي و تدوم إدارته لمدة 5 سنوات .
المطلب الثاني:
 موارد صندوق النقد الدولي
يتحدد إجمالي موارد الصندوق انطلاقا من حجم التجارة الدولية 
و متطلبات نموها, و تتألف هذه الموارد من : رأسمال الصندوق , الاقتراض  حقوق السحب الخاصة .
الفرع الأول : رأسمال الصندوق
تولد عن مؤتمر "بريتون وودز" رأسمال دولي ,  و هو عبارة عن اشتراكات الأعضاء في FMI و هذه الاشتراكات تكون مجموع الاحتياطات الدولية من الذهب و العملات الأجنبية.
و تتحدد حصة كل دولة بشكل يتناسب مع أهمية الدولة في العلاقات الاقتصادية الدولية . مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الدخل القومي للدولة , مقدار احتياطاتها النقدية الرسمية, حجم التجارة الخارجية و غيرها . كما يمكن للأعضاء الجدد التفاوض على مقدار حصصهم بشكل ثنائي مع إدارة الصندوق .
و بذلك يتحدد مقدار الحصة الأولية للدولة العضو على أساس :

1/ 2 % من الدخل القومي للدولة عام 1940 .
2/ 5 % من الاحتياطات الذهبية و الدولارات عام 1943.
3/ 10 % من متوسط الاستيراد السنوي خلال الفترة (1934-1938 ) .
4/ نسبة مئوية تمثل العلاقة بين متوسط الاستيراد السنوي إلى الدخل القومي خلال الفترة (1934-1938 )  .
5/ 10 % من الحد الأقصى لتقلبات الاستيراد خلال الفترة  (1934-1938 )  .
إن كل دولة تنضم إلى الصندوق يجب أن تسدد حصتها بالشكل التالي:

· 25 % من الحصة تسدد بالذهب.
· 75 % من الحصة تسدد بالعملة الوطنية للدولة على أساس سعر تعادل العملة الوطنية بالذهب.
إن الأنظمة الأساسية للصندوق قد نصت على إجراء إعادة النظر في حصص الدول الأعضاء كل 5 سنوات. و لذلك حصلت زيادات هامة في رأسمال الصندوق عدة مرات.
· زيادة الرأسمال بمقدار 50% عام 1959 .
· زيادة الرأسمال بمقدار 25% عام 1966.
· زيادة الرأسمال بمقدار 25% عام 1970.
بعد تخفيض الدولار عام 1971 , و التقلبات الحادة في سعر صرفه, قررFMI استبدال الدولار بحقوق السحب الخاصة التي كانت تساوي المحتوى الذهبي 
لـ $ قبل تخفيضه 0,88867 غ من الذهب ,ثم أصبحت قيمتها تتحدد استنادا لمتوسط مرجح لقيمة (16) عملة دولية رئيسية.و ابتداء من عام 1981 أصبحت قيمة هذه الوحدة تتحد على أساس متوسط مرجح لقيمة 5 عملات رئيسية دولية هي :الدولار الأمريكي , المارك الألماني , الليرة الأسترلينية, الفرنك الفرنسي  الين الياباني 

الفرع الثاني : حقوق السحب الخاصة :
1. طبيعة حقوق السحب الخاصة :
وحدة حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق في 29 جويلية 1969 , و قد تم تخصيص حقوق السحب الخاصة لبلدان الأعضاء لكي تكمل ما لديها من أصول احتياطية . و قد بلغ مجموع التخصيصات سنة 1971 , 21.4 بليون D.T.S و في سنة 1995 بلغت حيازات البلدان الأعضاء من وحدات D.T.S 2.6% من مجموع احتياطاتها غير الذهبية .
إن جميع البلدان الأعضاء في الصندوق مؤهلة حاليا للحصول على مخصصات حقوق السحب الخاصة التي يمكن استخدامها في المعاملات و العمليات بين الأعضاء و مع 15 هيئة حائزة معنية و مع الصندوق نفسه . 
و وحدة D.T.S هي أيضا وحدة الحساب في FMI . كما تستخدم كوحدة حسابية أو كأساس لوحدة حسابية من جانب منظمات أخرى دولية و إقليمية  في عدة اتفاقات دولية . و هناك أيضا أدوات مالية خاصة محررة بوحدة D.T.S . و في 30 أفريل 1995 كانت عملات 4 بلدان أعضاء مربوطة بوحدة D.T.S 
 .
حقوق السحب الخاصة هي أصل نقدي اتخذته البنوك المركزية 
و الحكومات في احتياطاتها الدولية التي يمكن استعمالها للتغلب على أزمات ميزان المدفوعات .
في الحقيقة D.T.S لا تملك كل الوظائف الكلاسيكية للنقود , و لكنها تعتبر فقط كأصل احتياطي , و وسيلة دفع بين الدول الأعضاء التي تشارك في ميكانيزم D.T.S و صندوق النقد الدولي هو الوسيط بينهما .
كل من الذهب و الدولار لم يقدم ضمانات حقيقية للمعاملات الدولية 
( الذهب بسبب نذرته و الدولار بسبب عجز ميزان المدفوعات الأمريكية ) .

يقوم صندوق النقد الدولي في نهاية كل سنة مالية بطرح أو إضافة فوائد على حسابات الأعضاء من وحدات D.T.S فتحصل الدولة على فائدة دائنة 
و فائدة مدينة بالتساوي إذا كانت قد حافظت على نفس مخصصاتها من D.T.S . أي سحوباتها مساوية تماما إلى السحوبات على عملتها الخاصة ,في حين تتحمل فائدة مدينة تلك التي فاقت سحوباتها من العملات الأجنبية السحوبات على عملتها الخاصة . أي أنه استخدمت وحدات D.T.S في حصولها على عملات أجنبية أكثر من لجوء الدول الأخرى إلى استخدام عملتها ,  و أما الدولة التي تم السحب على عملتها فتحصل على فائدة دائنة * .
2- احتساب قيمة السحب الخاصة :
تحدد قسمة حقوق السحب الخاصة باستعمال سلة من العملات و تراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية و أن قيمها و أوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية و التجارية  . بحيث في بداية الأمر كانت تحدد قيمة حقوق السجن الخاصة على أساس سلة تتألف من 16 عملة رئيسية . ثم تغيرت سلة العملات من أجل التبسيط فتم الاعتماد على سلة تتضمن عملات 5 دول تحتل المكانة الأولى في تجارة الصادرات و في سنة 1981 كانت نسبة الأوزان المعطاة إلى هذه السلة تساوي
 : 42% للدولار الأمريكي , 19% للمارك الألماني , 13% للين الياباني , 13% للفرنك الفرنسي , 13% للباوند الإسترليني . و قد تم تحويل هذه النسب إلى مقادير من العملة الخاصة لكل دولة  و بذلك أصبحت سلة العملات تحتوي على 0.54$ , 0.46 مارك ألماني 0.74 فرنك فرنسي , 0.34 ين ياباني , 0.710 باوند إسترليني .
ثم يتم تحويل هذه المقادير إلى ما يعادلها من الدولار الأمريكي على أساس أسعار الصرف السائدة في سوق التحويل الخارجي بلندن , و في الأخير تجمع هذه المقادير من العملات للحصول على ما يساويها من الدولار الأمريكي , فتحدد بقيمة DTS الخاصة بالدولار .
فيتم جمع 0.54 $ + 0.46 مارك مقسوما على سعر الصرف نسبة إلى $ الأمريكي .
و الحصول على ما يعادل من $ الأمريكي + 0.74 فرنك فرنسي مقسوما على سعر الصرف بالنسبة إلى $ و الحصول على ما يعادله من $ . و هكذا بالنسبة للين الياباني و الجنيه الإسترليني , و على ضوء هذا الاحتساب بلغت قيمة قسمة وحدة ح.س.خ في 1981 مقدار 1.2717$ .
و لقد تمت مراجعة هذه السلة و قيم حقوق السحب الخاصة في 
11/10/2000 بحيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التغيرات الخاصة بطرق تقييم حقوق السحب الخاصة و كذلك تحديد أسعار الفائدة عليها اعتبارا من 01/01/2001 .
إن طريقة اختيار العملات في السلة و كذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة قد تم تغييرها لتأخذ في الاعتبار العملة الجديدة التي تم اعتمادها و هي عملة " اليورو" التي أصبحت العملة الرئيسية و الرسمية لعديد من البلدان الأوروبية و كذلك نمو دور الأسواق المالية العالمية. و المعيار الحالي لاختيار العملات الداخلة في السلة تكون من بين عملة الأعضاء الأكثر تصديرا للسلع و الخدمات , و تم إدخال معيار الأخرى هو أن تكوين العملات الداخلة في السلة ضمت العملات المستعملة كثيرا في المبادلات الدولية *.
إن الوزن أو النسبة المئوية المنسوبة لكل عملة في سلة حقوق السحب الخاصة ترتكز على :* 
1- قيم الصادرات من السلع و الخدمات للأعضاء أو الاتحادات النقدية .
2- مبالغ الاحتياطات من العملات المختلفة التي يحتفظ بها الأعضاء الآخرون في FMI .
و لقد قرر صندوق النقد الدولي 4 معاملات هي:*
1-الدولار الأمريكي . 2- الين الياباني . 3- الجنيه الإسترليني . 4- اليورو الأوروبي .
لتتوافق مع شروط تقييم حقوق السحب الخاصة في السلة للمدة من 2001 
إلى 2005 . بحيث تم استبدال المارك الألماني و الفرنك الفرنسي بعملة " اليورو" في السلة حقوق السحب الخاصة  و نسبة الأوزان المعطاة إلى السلة هي كالآتي :
45% الدولار الأمريكي , 29% اليورو الأوروبي , 15% الين الياباني , 11% الجنيه الإسترليني *.
3- استخدام حقوق السحب الخاص : 
" يجوز للبلدان الأعضاء التي لديها حاجة تتصل بميزان المدفوعات أن تستخدم حقوق السحب الخاصة للحصول على نقد أجنبي عن طريق معاملة تتم "بالتعيين" و هي معاملة يقوم فيها بلد عضو آخر يعينه الصندوق بتقديم عملة قابلة للإستخدام الحر مقابل تلقيه حقوق السحب الخاصة .
و يجوز للصندوق أن يعين بلدانا أعضاء لتقديم عملاتها مقابل D.T.S , و ذلك على أساس قوة ميزان مدفوعاتها و وضع احتياطاتها . و لا يتجاوز التزام البلد العضو بتقديم العملة على المستوى الذي تبلغ فيه حيازات من حقوق السحب الخاصة ثلاثة أضعاف تخصيصاته المتراكمة الصافية . غير أنه يجوز للصندوق و لأحد البلدان الأعضاء الإتفاق على زيادة هذا الحد الأعلى , كذلك يجوز استخدام D.T.S وفق إتفاقات خاصة في عمليات  تتم بموجبه التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي و التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي .
و تتألف استخدامات حقوق السحب الخاصة بين البلدان الأعضاء و الصندوق من إيرادات D.T.S يتلقاها حساب الموارد العامة في الصندوق من البلدان الأعضاء .
و تتألف إيرادات الصندوق أساسا من الرسوم التي يتقاضاها على استخدام البلدان الأعضاء لموارده , و من عمليات إعادة الشراء و إكتتابات الحصص و تتألف التحويلات من الصندوق بصورة رئيسية من عمليات الشراء و التعويضات المدفوعة على الأرصدة الدائنة للبلدان الأعضاء , و المبالغ المسددة من قروض الصندوق و مدفوعات الفائدة عليها ."

الفرع الثالث : الإقتراض .
نصت الأنظمة الأساسية لصندوق النقد الدولي على أنه يمكن للصندوق إجراء قرض لدى هذه الدولة .
في عام 1961 بناءا على الاتفاقات بين الدول الأعضاء ( نتيجة للمفاوضات ضمن مجموعة العشر ) تم اتخاذ إجراءات خاص تحت تسمية " الاتفاقات العامة للقروض" من أجل تزويد الصندوق عند الحاجة لسيولات إضافية من عملات الدول الأكثر استعمالا . و حدد المبلغ الإجمالي بهذه الاتفاقات بـ 6 مليار وحدة حقوق السحب الخاصة . تم توزيع الالتزامات الخاصة بهذه الاتفاقات على الدول العشرة كما يلي :

	إنجلترا (1000)
	ألمانيا (1000)
	الو.م.أ (2000)
	السويد (100)

	فرنسا (550)
	إيطاليا (500)
	اليابان (250)
	

	كندا (200)
	هولندا (200)
	بلجيكا ( 150)
	


إن الاتفاقات العامة للقرض قد أصبحت نافذة المفعول اعتبارا من عام (1962) و لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد , و منذ ذلك التاريخ كان يجري تجديدها باستمرار.
الفرع الرابع : الموارد الأخرى .
تتكون هذه الموارد من الاحتياطات التي ينشئها الصندوق من الإيرادات التي يحصل عليها من جراء تقديم القروض للدول الأعضاء .
من القروض الهامة التي حصل عليها صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة كان القرض الذي قدمته اليابان للصندوق بمبلغ 3 مليار من حقوق السحب الخاصة .
و في عام 1986 بلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 151 دولة , أما إجمالي الحصص في الصندوق فقد وصل في ذلك العام إلى حوالي 90 مليار دولار 
.
زيادة الموارد المالية للصندوق : 
   قام الصندوق خلال عقد الستينات بإجراء تغييرين مهمين في كيفية تشغيله . 
فأولا : استحدث الصندوق نظام " الترتيبات العامة للإقتراض" لكي كفل توافر سيولة نقدية جاهزة بقدر يكفي لتلبية احتياجات الاقراض في حالة تعرض أحد البلدان الصناعية الكبيرة لأزمة في ميزان المدفوعات .
و أدت هذه الترتيبات إلى تمكين الصندوق من أن يستكمل موارده المالية أي حصة الاشتراكات المتلقاة من البلدان الأعضاء , عن طريق الاقتراض من الحكومات أكبر عشرة البلدان الصناعية .
و ثانيا : و في مواجهة حدوث نقص في السيولة الدولية تم تخويل الصندوق سلطة إنشاء حقوق السحب الخاصة , و هي من أنماط الأصول الإحتياطية التي يمكن أن تضيفها البلدان الأعضاء إلى عملاتها الأجنبية و احتياطاتها من الذهب و أن تستخدمها في المدفوعات التي تحتاج إلى نقد أجنبي 
.
المطلب الثالث: استعمال موارد الصندوق .
إن نتساب الدولة إلى FMI يمنحها الحق بالاستفادة من موارده . أي يمكنها الحصول على عملات  أجنبية مقابل عملتها الوطنية . معنى هذا أن الصندوق يقدم هذه الموارد في شكل قروض للدولة الأعضاء ضمن شروط معينة .
و تتخذ عمليات الإقتراض أحد الشكلين التاليين :

1- السحوب العادية : يمكن أن نشرح هذه العملة بالمثال التالي :
نفترض أن هناك دولتان : إيطاليا و فرنسا , إن عرض الفرنكات في إيطاليا كان أقل من طلب عليها , مما قد يؤدي ارتفاع سعر الفرنك في إيطاليا و ينتج عن هذا ارتفاع في الأسعار العملات الأجنبية الأخرى , و بالتالي انخفاض في قيمة الليرة الإيطالية و في هذه الحالة تستطيع إيطاليا اللجوء إلى الصندوق لطلب مقار من العملة الفرنسية وفق شروط محددة مقابل تقديم مقدار مساوي من عملتها الوطنية, فيحتفظ الصندوق بالعملة الإيطالية و يقدم لإيطاليا العملة الفرنسية .
أما FMI فيستعمل لتلبية طلب إيطاليا ما هو موجود لديه من العملة الفرنسية إحدى الطرق التالية أو كلها : *
1- الجزء الذي دفعته فرنسا عند انضمامها للصندوق (75% من حصتها في رأسمال الصندوق ) .
2- ما حصل عليه الصندوق من الفرنكات الفرنسية بموجب الاتفاقيات العامة للقرض .
3- ما قدمته فرنسا من عملتها عند اقتراضها من الصندوق .
4- قيمة مبيعات الذهب التي أجراها الصندوق مقابل العملة الفرنسية .
5- مصادر أخرى  .
يمكن أن نشير إلى أن إيطاليا يمكنها أن تسدد القرض بالذهب أو بالعملات الأخرى القابلة للإبدال , و ليست مجبرة على التسديد بالفرنك الفرنسي . كما تستطيع استرجاع ما قدمته من عملتها المحلية من أجل ذلك .
2- السحب بموجب اتفاقيات الدعم :
إن ميزة السحب بموجب اتفاقية الدعم تكمن في أن الدولة قد يتعذر عليها القيام بالسحب العادي في الوقت المناسب , لأن ذلك يتطلب من الصندوق وقت للقيام بالإجراءات اللازمة . و قد لا تستطيع الدولة الانتظار و لذلك يمكن لهذه الدولة عند إبرامها لاتفاقية الدعم أن تحصل على الموارد من الصندوق لمعالجة أزمتها حتى قبل حلول هذه الأزمة .
المطلب الرابع : كيفية استعمال موارد الصندوق .
1- حدود السحب و موافقة الصندوق :
   إن موافقة الصندوق على السحب تتوقف على مقدار السحب و علاقته بأجزاء الحصة:

1.السحب ضمن حدود القسم الذهبي : أي المبالغ التي تطلبها الدولة لا تتجاوز المقدار الذهبي .
2.عندما يكون طلب السحب أكبر من الجزء الذهبي ( فوق الشريحة الذهبية) و لكن في حدود الجزء الذي دفعته بعملتها الوطنية , يوافق الصندوق بدون اتخاذ إجراءات .
3.حالة السحب في حدود شرائح الاعتماد : عندما تطلب الدولة سحب مبالغ تزيد عن حصتها من الذهب أي زيادة موجودات الصندوق من عملة هذه الدولة إلى حد يتجاوز حصتها في الصندوق , في هذه الحالة يتشدد في الموافقة و يطلب مبررات كافية .
2- شروط السحب : يمكن ترتيب شروط السحب كالتالي : 

1.أن لا يتجاوز السحب خلال السنة الواحدة 25% من قيمة الحصة في الصندوق باستثناء الدول التي تقل موجودات الصندوق من عملتها عن 75% من حصتها .
2.لا يجوز أن تؤدي عملية السحب من قبل الدولة إلى زيادة موجودات الصندوق من عملتها إلى أكثر من 200% من حصتها .
3.يتوجب على كل دولة تصنفت سحوباتها خلال مدة (3-5) سنوات كحد أقصى (تسديد القرض و استرجاع عملتها).
4.يجب على كل دولة قامت بالسحب أن تسدد في نهاية كل سنة واحدة جزء مما سحبته حيث يكون هذا الجزء يساو نصف الزيادة التي طرأت على موجودات الصندوق من عملة هذه الدولة على الأقل .على أن يقل الجزء المسدد عن نصف الزيادة التي طرأت على احتياطات الدولة المعنية من العملات الأجنبية في تلك السنة .
و ذلك بهدف تجنب استعمال الدولة للسحوب في غير الأغراض المخصصة لها .
ج- الفوائد :
بالنسبة للفوائد التي يتقاضاها الصندوق على القروض التي يقدمها للدولة الأعضاء فإنها تحدد انطلاقا من فترة استعمال القرض (السحب) .
و منذ عام 1974 طبقت معدلات الفائدة التالية 
:
1. حتى سنة واحدة 4% .
2. من (1-2) سنة 4.5% .
3. من (2-3) سنة 5% .
4. من (3-4) سنة 5.5% .
5. من (4-5) سنة 6% .
و اعتبارا من عام 1977 تحت زيادة معدلات الفائدة بمقدار 0.375% و بشكل عام فقد ارتفع حجم مختلف أنواع المساعدات و التسهيلات التي يقدمها الصندوق للدولة العضاء إلى حوالي 600%  من الحصة حتى عام 1983 .
أحداث بارزة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة (1944 – 2001 )
	السنوات 
	الأحداث 

	1944
	صياغة اتفاقية صندوق  النقد  الدولي و البنك الدولي في مؤتمر "بريتون  وودز. "

	1945
	بداية تطبيق الاتفاقية بعد أن وقعت عليها 29 حكومة تمثل 80% من الحصص الأصلية 

	1946
	الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين بحيث تم فيه اعتماد النظام الداخلي و اختيار واشنطن كمقر لصندوق النقد الدولي و انتخاب أول مديرين تنفيذيين . 

	1947
	-بداية عمليات الصندوق.
-أول سحب من الصندوق (قامت به فرنسا).

	1952
	-انضمام ألمانيا و اليابان إلى عضوية الصندوق. 
اعتماد المجلس التنفيذي الاقتراحات الخاصة بصيغة موحدة  لاتفاقات الاستعداد الإئتماني. 

	1962
	-المجلس التنفيذي يعتمد شروط و أحكام الاتفاقات العامة للاقراض. 

	1963
	-إنشاء تسهيل التمويل التعويضي. 

	1967
	-اعتماد مجلس المحافظين لخطة إنشاء حقوق السحب الخاصة. 

	1969
	-إنشاء التسهيل التمويلي للمخزونات الاحتياطية. 
-بدء تنفيذ التعديل الأول لاتفاقية الصندوق الذي أنشئ بموجبه تسهيل تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة .

	1970
	-أول تخصيص لحقوق السحب الخاصة. 


	1971
	-إزالة معلمين أساسيين لنظام" بريتون وودز" هما سعر التعادل و إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب .
-إتفاق " سميثونيان" الذي ينص على إعادة تقييم عملات البلدان الصناعية و زيادة سعر الذهب .

	1972
	-مجلس المحافظين يقرر إنشاء اللجنة المعنية بإصلاح النظام النقدي الدولي المعروف باسم "لجنة العشرين" .

	1973
	-بدء " التعويم المعمم " لأسعار الصرف مع إدخال بلدان المجموعة الأوروبية نظام التعويم المشترك لعملاتها مقابل الدولار الأمريكي .

	1974
	-لجنة العشرين تتفق على أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تتطلب اتباع نهج متطور في الإصلاح النقدي. 
-المجلس التنفيذي ينشئ تسهيل النفط و يعتمد" مبادئ توجيه لإدارة أسعار الصرف العائمة" و حساب حقوق السحب الخاصة يستند إلى 16 عملة . 
-الصندوق ينشئ تسهيل التمويل الممدد لتقديم مساعدات متوسطة الأمد إلى البلدان الأعضاء التي تواجه مصاعب في ميزان المدفوعات.

	1975
	-المجلس التنفيذي ينشئ حساب دعم لمساعدة البلدان الأعضاء الأكثر تضررا التي تستخدم تسهيل النفط على أن يمول الحساب من مساهمات الأعضاء 

	1976
	-إصلاح مؤقت للنظام التنفيذي –تعديل المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق 
-إنشاء صندوقا إستئمانيا لتقديم مساعدات للبلدان النامية تتصل بميزان المدفوعات 

	1977
	-القيام بصرف أول قرض من الصندوق الإستئماني .
-إنشاء تسهيل التمويل التكميلي .

	1978
	-تنفيذ التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق. 
-اللجنة المؤقتة توافق على زيادة في الحصص ب 50% التي تؤدي إلى زيادة الموارد العامة للصندوق إلى 58,6 بليون وحدة حقوق سحب خاصة .

	1979 
	 -بدء سريان تسهيل التمويل التكميلي .

	1980
	-الصندوق يعتمد اعتبارا من 1 يناير 1981 سلة موحدة و مبسطة للعملات التي تحدد على أساسها وحدة حقوق السحب الخاصة و معدلات فائدة عليها.

	1981
	· الصندوق بدأ استخدام السلة المبسطة المؤلفة من خمس عملات لتحديد القيمة اليومية لوحدة حقوق السحب الخاصة.
· الصندوق يعتمد سياسة الاستخدام الموسع لموارده و ذلك على أثر التزامه بجميع موارد تسهيل التمويل التكميلي.

	1983
	-بدء مفعول الزيادات في الحصص بموجب المراجعة العامة الثامنة.

	1985
	-مدير عام صندوق النقد الدولي و رئيس البنك الدولي يعبران عن تأييدهم لمبادرة الولايات المتحدة الخاصة بالديون التي قدمها "جيمس بيكر" وزير الخزانة الأمريكي.


	1986
	-إنشاء التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي لتقديم مساعدات لميزان المدفوعات بشروط ميسرة للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض.

	1987
	-كاميديسيو  يصير مديرا عاما .
-إنشاء التكييف الهيكلي المعزز.

	1988
	-نهج لمعالجة المتأخرات قائم على التعاون .
-شروط تورنتو لتخفيف عبء الدين .

	1989
	-تنفيذ خطة برادي " نيكولاس برادي " وزير الخزينة الأمريكية .

	1990
	-دراسة الاقتصاد السوفياتي .

	1991
	-تقديم مساعدة فنية الاتحاد السوفياتي السابق .

	1992
	-توسيع المجلس التنفيذي إلى 24 مقعدا.
-ترتيب استعدادات ائتماني مع روسيا .
-زيادة 50% من حصص الصندوق .
-التعديل الثالث لمواد الاتفاقية .

	1993
	-إنشاء تسهيل نظامي للتحول .

	1994
	-تعيين ثلاثة نواب للمدير العام .

	1995
	-ترتيب استعداد إئتماني مع المكسيك .

	1996
	-الموافقة على مبادرة تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون و التمويل الدائم لتسهيل التكييف الهيكلي المعزز .

	1997
	-اعتماد ترتيبات جديدة للاقراض .
-مجلس المحافظين يوافق على التعديل الرابع .
-إنشاء تسهيل إضافي للاحتياطي.

	1998
	-ترتيبات عامة للاقراض يجري تنفيذها لروسيا .
-ترتيبات عامة للاقراض يجري تنفيذها للبرازيل .

	1999
	-زيادة مقدار 45% في الحصص.
-إنشاء حدود التسهيلات الإئتمانية للطوارئ .
-إعادة تقييم حيازات الذهب للمساعدة في تمويل الصندوق الإئتماني لتسهيل التكييف الهيكلي المعزز بمبادرة تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

	2000
	-"كامديسيو" يتخلى عن منصبه كمدير عام .

	2001
	قامت اللجنة النقدية و المالية الدولية بالتصديق على برنامج عمل مكثف لمشاركة الصندوق في جهود مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .


المصدر: نشرة صندوق النقد الدولي سبتمبر 1995 و مجلة التمويل و التنمية مارس 2000 .
الفصل الثاني   : علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي 
تمهيد: 
إن احتياج الجزائر للتمويل الخارجي , و لجوئها إلى الاستدانة لا يعني بالضرورة مجرد العجز في ميزان مدفوعاتها , بل إن يعكس الوضع الاقتصادي لها.
فالاقتراض وسيلة ظرفية تلجأ إليها الدولة من أجل تصحيح الاختلالات التي تعرقل مسار نموها الاقتصادي , و ذلك طبقا لشروط تفرضها الجهة مقرضة.
و في هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة علاقة الجزائر بـ FMI و دراسة الإصلاحات الاقتصادية التي تتمثل في اتفاقات التثبيت"STAND BY  " و برنامج التصحيح الهيكلي .
المبحث الأول: 
علاقة الجزائر بالصندوق :  
انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في 26-09-1963 .و لقد كانت حصة الجزائر تقدر بـ 623,1 مليون وحدة ح .س .خ (D.T.S ) لترتفع إلى 941,4 مليون وحدة (D.T.S  )  ,و هذا في أوت 1994 ,و هذه تمثل زيادة قدرتها 51,1% في حصتها بالصندوق 
.
لقد عرف ميزان المدفوعات الجزائري اختلالا كبيرا خاصة في مجال حصيلة النقد الأجنبي و ذلك لاعتمادها على قطاع المحروقات الذي يمثل 95% من إجمالي صادراتها .مما أدى إلى عجز ميزان المدفوعات نظرا لعدم استقرار أسعار البترول .
كما تأثرت الجزائر بعبء مديونتها ,فقد جاءت الحكومة ببرامج إصلاحية : بداء من إعادة هيكلة المؤسسات و استقلاليتها , حيث قسمت المؤسسات الكبرى إلى مؤسسات صغيرة مستقلة .
إن التدهور المفاجئ لسعر البترول أدى إلى ظهور الأزمة الحادة (أزمة  البترول 1986) التي أحدثت عجزا في ميزانية الدولة و في ميزان المدفوعات. 
مما  تسبب في عرقلة النشاط الاقتصادي , اثر تدني الواردات في مختلف المدخلات التي يحتاج إليها الجهاز الإنتاجي الذي يظل خاضعا لهيمنة السوق العالمية .فقد بين الوضع أن الوضع أن المشكل ليس ظرفيا بل هيكليا نتيجة لعدم التمكن من تصحيح الوضع المترتب عن تدهور سعر البترول .
خلال الفترة الممتدة من 1987 –1991 تم تطبيق انزلاق (في الحقيقة هو تخفيض العملة ) سعر صرف الدينار بحيث تم توقع انتقال معدل صرف الدينار من 4,936 لدولار نهاية 1987 إلى 8,023 للدولار سنة 1991 إلا أن الإنزلاق كان أكبر (أنظر الجدول ).
الجدول يبين انزلاق سعر صرف الدينار للدولار الأمريكي
.
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994

	8,97575
-
	18,4729

1,062283
	21,8231

0,18135756
	23,3577

0,0710319
	35,0902

0,50229689


المصدر:مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس:المديونية الخارجية للجزائر1999-2000.
لقد نتج الانزلاق بسبب ضعف احتياطات الصرف المتاحة و من جهة أخرى نتيجة لزيادة ثقل خدمة الدين .
لقد بدأ تطور المديونية منذ الاستقلال حيث كانت تعتبر بسيطة , لكن منذ سنة 1974 كانت البداية الحقيقية للمديونية بسبب انخفاض استيراد المواد الغذائية و التجهيزات حيث وصلت إلى 3,5 مليار دولار.و في سنة 1986 وصلت إلى  19,3 مليار دولار , أما في التسعينات أصبحت تعتمد على القروض متعددة  الأطراف , و قدرت المديونية في سنة 1999 حوالي 28,315 مليار دولار. 
و خدمة الدين حوالي 39,05 % بسبب ارتفاع أسعار البترول في السداسي الثاني لسنة 1999 
.
-أما في بداية سنة 2003 فقد قدرت المديونية بـ 20,6 مليار دولار. 

كما قدرت احتياطات الصرف الأجنبي بـ 23,1 مليار دولار .
فأول مرة تفوق احتياطات الصرف الأجنبي المديونية الخارجية .
المبحث الثاني :
 لجوء الجزائر إلى الإستدانة من FMI 
إن العجز ميزان المدفوعات عادة ما يقود الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية المتخصصة وفق شروط لضمان الحصول على أموالها بعد مدة معينة .و ذلك باعتبارها شروط إصلاحية كتخفيض قيمة العملة الوطنية , تحرير الصرف ...
و عليه تكون الدولة  ملزمة بدفع مبلغ القرض و ذلك من الإيرادات التي حققتها من جزاء استعمال ذلك القرض , أما إذا لم تحقق أي إيرادات فتلجأ إلى السحب من FMI  .
المطلب الأول : اتفاقية الاستعداد الائتماني   " STAND  BY "
عند ما يكون أقساط القرض أكبر من حجم حصة الدولة العضو فإن FMI يوافق على تقديمها في إطار اتفاق "STAND BY " الذي يحدد له مدة معنية لإنجاز سياسة اقتصادية محددة يتفق عليها الطرفان .و هذا ما أطلق عليه اسم الاتفاق الاستعدادي الائتماني الذي يخضع لشرطية الصندوق .
فإتفاق الاستعداد الائتماني هو اتفاق لمدة سنة , خاص بتمويل التسهيلات المؤسسة في إطار برنامج تصحيح هيكلي متوسط المدى لمدة 3 سنوات .
و يأتي هذا الاتفاق بعد الاتفاق الانتقالي الذي سمح بإبرام إعادة جدولة الديون الرسمية .
1-اتفاقية " STAND  BY ماي1989 : 
أدت مفاوضات الجزائر مع FMI سنة 1989 إلى توقيع  قرض من نوع الاستعداد الائتماني " STAND BY " في 31-05-1989 بقيمة 560 مليون دولار   حيث يدفع مبلغ 200 مليون دولار في شريحة واحدة زائد 360 مليون  دولار باعتبارها تسهيلا تعويضيا بسبب انخفاض أسعار البترول سنة 1988 
.
2-اتفاقية " STAND BY  " جوان 1991 :
-في 03/06/1991 تم الاتفاق على قرض بمعدل 400 مليون دولار يدفع على أربع شرائح تبلغ قيمة كل شريحة 100 مليون دولار.
و قد عملت السلطات العمومية على تحقيق جزء من شروط الاتفاق , إذ خفضت العملة الوطنية بنسبة 22% و خفضت من دعم  المواد الأساسية , كما خفضت عجز الميزانية العامة بـ 5 مليار د ج .

3-اتفاقية " STAND BY  " أفريل 1994 :
إن  رسالة التي تم توقيعها و إرسالها إلى FMI يوم 09-04-1994 تتعلق باتفاقية " STAND BY  " .
لجأت الجزائر للمرة الثالثة إلى طلب مساعدات من FMI من أجل النهوض باقتصادها و تجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها , و التي زادت من الإختلالات الهيكلية التي عرقلت إعادة التوازن الداخلي و الخارجي و يمكن حصرها 
كالتالي :
 
1-الارتباط شبه الكلي بقطاع المحروقات الذي يمثل أكثر95 % من الصادرات .
2-الإختلالات المالية الداخلية (عجز الخزينة العمومية ) .
3-عبء خدمة الدين.
و بمقتضى رسالة النية منح FMI قرضا آنيا بقيمة 1 مليار دولار  للجزائر لتدعيم برنامج التصحيح , و قد تمت إعادة جدولة خدمة الديون الجزائرية الخارجية .
و كان أول الإجراءات التي تم تنفيذها بمقتضى هذا الاتفاق هو تخفيض العملة الوطنية بنسبة 40,17% (1 أمريكي =36 د ج ) بالرجوع إلى سعر 8 أبريل 1994. 
  
و قد أعلن مجلس النقد و القرض أن هذا التخفيض ضروري لاسترجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى .
و يخضع هذا البرنامج لتقييم سنوي للوضعية الاقتصادية و المالية للبلد من قبل خبراء FMI .
4-اتفاق : STAND BY  أبريل 1995 : 
وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للجزائر يندرج في إطار الاتفاقيات الموسعة للقرض و ذلك بتاريخ 22 ماي 1995 و يمتد إلى غاية 21 ماي 1998 .و حدد مبلغ هذا الإتفاق بقيمة         مليون وحدة (DTS ) .و بمجرد الموافقة على هذا الإتفاق قامت بسحب القسط الأول و قدره 325,28 مليون وحدة (DTS  ) .
و استخدام المبلغ المتبقي 844,08 مليون على أقساط يتم استنفاذها قبل تاريخ 21 ماي 1998. 
 
لقد وافق FMI على تقديم هذا القرض و ذلك بعد أن أرسلت الحكومة الجزائرية كالعادة رسالة نية تتضمن محتوى برنامج التصحيح الهيكلي الذي تنوي تنفيذه خلال السنوات الثلاثة القادمة ,و الهدف من وراء ذلك يكمن في إعادة الاستقرار الاقتصادي الوطني من جهة و تخطي مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق الحر بأقل التكاليف من جهة أخرى .
المطلب الثاني : الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر 
تتمثل الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل المؤسسات الدولية في برنامج التثبيت(STAND BY  ) الذي اعتمدته الجزائر في أبريل 1994 .و في برنامج التصحيح الهيكلي الذي تمتد فترته من أبريل 1995 إلى 1998 .
1/أهداف و عناصر الإصلاحات الاقتصادية : 
تنص جهود الإصلاحات بصفة عامة على هدفين 

1-العمل على استعادة التوازن الاقتصادي الكلي (الداخلي و الخارجي ).
2-تحسين استخدام الموارد الاقتصادية و السعي لتوسيع وإنماء الطاقات الإنتاجية للبلاد .
فتتركز جهود الإصلاحات على السياسات النقدية و المالية التي تهدف إلى ترشيد الطلب المحلي و تقييد العجز في الميزانية  العامة باتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات و ترشيد النفقات العامة .
2/الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي :
-إن تجربة الجزائر في الإصلاح الإقتصادي لسنوات 1994 و حتى 1998 من خلال برنامج التثبيت (STAND BY  ) المتفق عليه مع FMI  , و برنامج التصحيح الهيكلي التي مازالت سارية المفعول لها سمات أساسية .
فمن مظاهر  نجاح الإصلاحات السيطرة على التوازنات النقدية و المالية على المستوى الكلي و لو نسبيا . إلا أن هذه النجاحات لم تخف الجوانب السلبية لاختلال التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية .
فيمكن تصنيف أثار برنامج التعديل الهيكلي إلى قسمين :

أثار اقتصادية و أثار اجتماعية .
2-1 الآثار الاقتصادية : 
-لقد حقق الاقتصاد الوطني نتائج لا بأس بها بالنسبة للتوازن الاقتصادي الكلي بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج و إن كان للعامل الخارجي ( إعادة الجدولة, ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية ...) دور أساسي في ذلك .
أ-بالنسبة للنمو الاقتصادي : 
سجل معدل الاقتصادي تحسنا و لو بمعدلات متواضعة, إذ كان هناك تحسن مستمر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة برنامج التعديل 
.
 ب – بالنسبة للميزانية العامة :
انخفضت نسبة العجز في الميزانية العامة من 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1993 إلى 4,4 % سنة 1995 , بينما سجل فائض قدره 3% سنة 1996 و 1.3% سنة 1997 من الناتج المحلي الإجمالي * .
· إن النجاح المسجل في خفض العجز إلى :
· الإيرادات التي ارتفعت من 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1993 إلى 33% و 34% من الناتج الإجمالي خلال 1996 و 1997 على التوالي .
أما النفقات العامة فقد تراجعت من 33.6% إلى 29% ثم 31% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 1995 , 1996 , 1997 على التوالي .
ج- بالنسبة للتضخم : 
فقد انخفض التضخم من 38.4% سنة 1994 إلى 15% سنة 1996 ليصل إلى 5.73% سنة 1997 , ثم 1% سنة 2000 * .
إن هذا الانخفاض هو نتيجة انخفاض قيمة الدينار الجزائري من جهة و التعديلات التي أجريت على أسعار السلع المدعومة من طرف الدولة من جهة أخرى . 
د- ميزان المدفوعات و احتياطات الصرف :
عرف ميزان المدفوعات تحسنا نتيجة لانخفاض ضغط المديونية الخارجية . فقد حقق الحساب الجاري فائض سنتي 1996 , 1997 (قدر بـ 1.25 مليار $) . مما ساعد على إعادة تكوين احتياطات الصرف و بلوغ مستوى عال جدا .
	السنوات
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	المبالغ : مليار دولار
	1.5
	2.6
	2.1
	4.2
	8
	-
	4.6
	11.9
	15.24
	22.5


المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير 2002 وجريدة الخبر 03/09/2001, 29/03/2003 .
هـ -الإنتاج : 
هبط مؤشر الإنتاج الصناعي بأكثر من 11 نقطة بين 1994 و 1997 
و انخفض مؤشر إنتاج الصناعات المعملة بما يقارب 21  نقطة فيما بين 1994 
و 1997 
, و لكن بالمقابل سجلت صناعات فروع الطاقة و المحروقات نموا مطردا. 
* إصلاح القطاع الصناعي العام في الجزائر :
الواقع أنه تم إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية العمومية قبل 1994 إذ أن الكثير منها حصلت على استقلاليتها القانونية و المالية . و تم تطهيرها ماليا 
و حولت ديونها إلى التزامات على الدولة اتجاه البنوك التجارية حيث لغت تكلفة حيث بلغت تكلفة لتطهير 13 مليار $ خلال الفترة 1994 – 1999 .
إن مسار الخوصصة الذي بدا سنة 1998 لم سجل لحد الآن نتائج معتبرة و ذلك لضعف التكنولوجيا . فقد سجل تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي لسنة 2000 أن معدل النمو في القطاع الصناعي ككل قد تراجع بنسبة 2% و 5%  خلال السداسي  I  و II من سنة 2000 مقارنة عام 1999 
.
2-2 الآثار الاجتماعية :
إن الخدمات العمومية كانت طوال مدة من الزمن مجانية أو شبه مجانية , و كان الحصول عليها مضمونا للجميع . الأمر الذي حمل ميزانية الدولة مبالغ معتبرة إضافة إلى سياق برنامج التصحيح الهيكلي , فتخلت الدولة الجزائرية عن دورها الاقتصادي و الاجتماعي , مما أدى إلى تفاقم الفقر و انتشاره بين السكان . و سنتطرق لأهم المؤشرات الاجتماعية الأساسية : 

أ- انخفاض القدرة الشرائية :
انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين , خاصة الفئات البسيطة و المحرومة , ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسبب رفع الدعم عن المواد الأساسية التي كانت تستفيد منها حتى 1992 من جهة , و الزيادة القليلة في مداخيل الأسر من جهة أخرى .
ب- البطالة : 
إن البطالة كظاهرة اجتماعية و اقتصادية تتيح معرفة قدرة الاقتصاد الوطني على التشغيل الذي تدهور بسبب غياب استثمارات جديدة إلى جانب التسريح الكبير للعمال على إثر عمليات إعادة الهيكلة و حل و خوصصة العديد من المؤسسات العمومية حيث تجاوز عدد العمال المسرحين 500 ألف عامل خلال 1994-1997 , و خوصصة حوالي 633 مؤسسة محلية و 268 مؤسسة 
و 85 مؤسسة خاصة أي مجموع 986 مؤسسة *.
إن الإحصائيات تبرز بوضوح الارتفاع المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من 23% سنة 1993 إلى أكثر من 29% سنة 1997 ثم 29.2% سنة 1999 *.
     ج- تطور الإنفاق على قطاعي التربية و الصحة :
تراجعت الأهمية النسبية لقطاع التربية الوطنية , فقد انخفضت ميزانية التسيير للقطاع منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.73% سنة 1994

إلى 4.02 سنة 1999 , أما ميزانية التجهيز للقطاع انخفضت هي الأخرىمن 0,7% سنة 1994 إلى 0.55 سنة 1999. 
أما النفقات العامة لقطاع الصحة العمومية فقد انخفضت من 5.5% إلى 3.51% * مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات المقدمة من طرف هياكل القطاع . 
د- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:
لقد شهد هذا المؤشر هو الآخر تراجعا هاما .حيث انخفض من 1822,8 دولار سنة 1993 إلى 1596 دولار سنة 1997 ثم إلى 1500 دولار سنة 1999 * و هذا ما يؤكد الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني
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�  الاقتصاد السياسي وتاريخ الوقائع الاقتصادية المعاصرة : دروس سنة أولى علوم اقتصادية، مقدمة من طرف : بن منصور عبد الله – شريف شكيب – تلمسان 2003 – ص 141.


�  الاقتصاد السياسي وتاريخ الوقائع الاقتصادية – ص 139.


�  عبد المطلب عبد الحميد : "نفس المرجع السابق" – ص 187.


�  عبد المطلب عبد الحميد : "الجات وآليات منظمة التجارة العالمية" – الدار الجامعية 2005 – ص 194.


�  فضل علي مثنى: "الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية" – مكتبة مدبولي 2000 – ص 87


�  مذكرة ماجستير : "نفس المرجع السابق" – ص 83-91.


� Michel Ranelli « L’organisation Mondiale du Commerce » Sixième édition, La découverte 2002 Paris PP 113.


�  - د.ضياء مجيد الموسوي- النظام النقدي الدولي.


�  - د.مروان عطون- أزمات الذهب في العلاقات الاقتصادية الدولية.


� - د.ضياء مجيد الموسوي , مرجع سابق .


�  - رسالة ماجيستير في العلوم الاقتصادية بعنوان صندوق النقد الدولي  و مأزق مديونية دول العالم الثالث , أحمد صيام زكرياء , جامعة الجزائر ,1995-1996 .


�  - د.ضياء مجيد الموسوي- النظام النقدي الدولي.


�  - د.صبحي تادرس قريصة.د. مدحت محمد العقاد , النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادية.


�  - مجلة التمويل و التنمية سبتمبر 1995 .


�  - محاضرة –المالية الدولية- حول النظام النقدي الدولي.


�  - د/الهادي الخالدي , المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي , سنة 1996.


�  - د/الهادي الخالدي , مرجع سابق.


�  - د/الهادي الخالدي , المرجع نفسه.


�  -  د/الهادي الخالدي , مرجع سابق.


� - د. مروان عطون , مرجع سابق.


�  - د. مروان عطون–أزمات الذهب في العلاقات الاقتصادية الدولية.


�  - د. مروان عطون , المرجع نفسه.


�  - المرجع: د.مروان عطون- المرجع السابق.


�  - نشرة صندوق النقد الدولي – سبتمبر 1995.


�  - Le FMI en question « RACHID BOUDJMA »..


*  - د. ضياء مجيد الموسوي – الاقتصاد النقدي (قواعد – أنظم – نظريات – سياسات – مؤسسة نقدية)� سنة 1993.


�  - د.ضياء مجيد الموسوي, المرجع نفسه.


*  - المرجع : �HYPERLINK "http://www.bankofcd.com"�www.bankofcd.com�  .


*  - المرجع : �HYPERLINK "http://www.bankofcd.com"�www.bankofcd.com�  .  


*  - 


*  - - المرجع : �HYPERLINK "http://www.bankofcd.com"�www.bankofcd.com�  .


�  المصدر : نشرة صندوق النقد الدولي   سبتمبر 1995 


�  د/ مروان عطون  مرجع سابق 


�  - د. مروان عطوة – نفس المرجع .


�  - المرجع مجلة التمويل و التنمية – سنة 1995.


�  - د. مروان عطوة – مرجع سابق . 


*  - د. مروان عطون – نفس المرجع .


�  - د. الهادي خالدي– مرجع سابق .


�  - د. الهادي خالدي – المرجع نفسه . 


�  - د. مروان – مرجع سابق .


�  - المرجع : نشرة صندوق النقد الدولي – سبتمبر 1995.


�  د. الهدي خالدي –مرجع سابق. 


�  - مذكرة لنيل ليسانس –المديونية الخارجية للجزائر –1999/2000


�  - المرجع نفسه 


�  - جريدة الخبر –16 جانفي 2003 


�  رسالة ماجيستر –تسيير المديونية الخارجية و سياسات التصحيح الهيكلي في الدول النامية (خاصة الجزائر ) من إعداد 1994-1995 


�  د/ الهادي خالدي –مرجع سابق .


�  د- الهادي خالدي –المرجع نفسه 


�  رسالة ماجيستر –تسيير المديونية الخارجية و سياسات التصحيح الهيكلي في الدول النامية مع التركيز على حالة الجزائر –من اعداد الطلب 1994-1995 


�  د. الهادي خالدي –مرجع سابق .


�  أ.ع .بن ناصر –مجلة الإقتصادية و المناجمت عدد 2 , مارس 2003 


�   - أ / ع – بن ناصر مجلة الاقتصاد و المناجمنت  عدد 2 , مارس 2003.


�  أ/ع .بن ناصر –المرجع نفسه.


*  - د . عمار عماري , مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير 2002 .


*  - د . عمار عماري , مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير 2002 .


�  - ع . بن ناصر – مجلة الاقتصاد و المناجمنت – عدد 2 – مارس 2003 .


�  - د .  عمار عماري – مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير – عدد 1 – 2002 .


�  - ع . بن ناصر – مرجع سابق .


*  - أ . روابح عبد الباقي – أ. غياط شريف – ملتقى حول الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج الصحيح الهيكلي , سنة 2002.


*  - أ . روابح عبد الباقي – أ. غياط شريف المرجع نفسه.


*  - أ . روابح عبد الباقي – أ. غياط شريف – المرجع نفسه.


*  -  أ/روابح  عبد الباقي,أ/غياط شريف , مرجع سابق.
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